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الترقية العقارية تتمثل في وجود جهاز يقوم بانجاز بناءات قد تكون للسكن او لممارسة المهن و    
عقود في هدا الاطار سواء كانت عقد بيع او ايجار فان هدا الشخص يعتبر  بإبراميقوم  الذيالحرف، وعليه فان 

الجديد، و قد يكون شخصا اعتباريا او طبيعيا متعامل في الترقية العقارية او مرقي عقاري مثل ما جاء في القانون 
يقوم بعمليات الانجاز لدا منحت الفرصة للخواص الى جانب القطاع العام للمشاركة في مثل هده العمليات، 

 أشكالوقد تعددت بعدما كانت الدولة هي المحتكر الاول لهدا النشاط و هدا ما يثبت التوجه الجديد للدولة، 
ترقية العقارية كما قد يكون هدا المتعامل شخصا معنويا و قد اعتمد على القضاء و الفقه تدخل المتعامل في ال

من أجل تعريف المتعامل بالترقية العارية وهذا ما يستدعي البحث في تطور مفهوم الترقية العقارية و المرقي 
 .لترقية العقاريةتدخله في انجاز عمليات ا إشكالالعقاري وفح المجال للشخص الطبيعي و المعنوي و 

 .السكن .المرقي العقاري. التريقة العقارية : كلمات مفتاحية 

Résumé 

La promotion immobilière se présente sous une société qui réalise des 
édifices  soit pour le logement soit pour les métiers. Donc tous ce qui  fait des 
actes  dans ce cadre soit un acte de vente soit un acte de location, cette personne 
sera considérée comme exerçant dans le domaine de la promotion immobilière 
soit un promoteur immobilier selon la loi actuel. Comme il peut être soit une 
personne physique ou moral.qui fait les opération de realisation.pour cela 
l’occasion est donnée pour les privés comme le secteur publique afin de 
participer dans cette opération ,malgré la domination de l’état auparavant.qui 
pousse à faire des recherches dans le développement de la notion de la promotion 
immobilière et le promoteur , en ouvrant l’espace pour la personne physique et 
moral et ses déférents interactions dans la réalisation dans la promotion 
immobilière. 

Mots cles : la promotion immobilière - promoteur  - immobilière – 
logement.   
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ستقلال الإ ذمن نشغالات الدولة الجزائرية وقد تكفلت بهإهم أحد المواضيع الكبرى ومن أيعتبر السكن 

قتصادية للبلاد و نظرا جتماعية و الإلة الجوهرية لعملية التنمية الإأعتباره المسإهتماما خاصا بإومازالت توليه 

تشريعات  وإصدارلك عن طريق التدخل الواسع لعمليات البناء  ذل كل الجهود و ذلى بإهميته بادرت الدولة لأ

ا ذسكان وتجسد هسياسة محكمة في تنظيم قطاع الإ لتنفيذمتفاوتة على تنظيمه وقد وضعت برامج تخطيطية 

صبحت تشكل مدلولا واسعا تنسيقا مع السياسة المنتهجة في الميدان أمصطلح الترقية العقارية و التي  المفهوم في

 .العقاري   الحديث

زمة أو تقنية لمواجهة الترقية العقارية هي عملية مستحدثة في الدراسات القانونية و تعتبر وسيلة قانونية 

دول خاصة تلك التي لها ت بها مختلف الذخأهامة في القطاع العقاري و  مكانةا عرفت ذولى لالسكن بالدرجة الأ

و النمو الديمغرافي و تزايد أو بفعل الحروب أسببت فيها عوامل قد تكون طبيعية مشاكل في البناء و السكن التي ت

رنسا اثناء الحرب و تحديدا في ف روباأو ولى ظهرت في ن ملامحها الأألى إ وتشير مختلف الدراسات.عدد السكان

لك بعد فشل سياسة ذالبيع و السماسرة في العقارات و يق وسطاء عن طر  9191/9191ولى العالمية الأ

ت شكل شركات لبناء ذخأبداية الحرب العالمية الثانية و  ثم تطورت الفكرة وعرفت توسعا مع.السكنات المؤجرة

طار القانون العقاري إصبحت تنظم في أطابع مهني و حرفي و التي  ذاتنجاز محلات إو أات فردية و جماعية سكن

طلق عليهم تسمية المتعامل في إال البناء و الهندسة المعمارية م و يختص بها محترفون في مج9191الفرنسي لسنة 

      .الترقية العقارية

حسب التشريعات ن التسمية عرفت عدة مصطلحات تصب في معنى واحد و هي تختلف أو الملاحظ 

وفي تونس يسمى المتعامل -التنمية العقارية–النشاطات العقارية -لعقاريةمصطلح العمليات ا…المقارنة منها 
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شاط ثم المرقي العقاري نوفي مصر الممول العقاري وعندنا في الجزائر الترقية العقارية في القانون القديم ثم ال بالباعث

 .قيته و تنميتهالقيام بنشاط في مجال السكن و البناء بهدف تر  إلاوكلها تهدف .في القانون الجديد 

ت ذخأن الدولة أكمصطلح بالرغم من   النشأةيضا حديث أن موضوع الترقية العقارية إما في الجزائر فأ

ي بدا ذوال 9199قل ضي على الأاسكن و البناء و ترقيته مند سبعينيات القرن الملعلى عاتقها مسالة النهوض با

اتي و السكن العائلي في ظل ذنجاز البناء الإتطبيق قانون الثورة الزراعية و  شتراكية في ظلفي شكل بناء القرى الإ

الموجه و في الوطني  قتصادالإطار مخططات إولية تجسدت في همية و الأه الأذن هإ…العقارية حتياطاتالإقانون 

ق و تيرة نوعية للتنمية عتنقتها السلطة في تلك الفترة و استطاعت من خلالها تحقيإشتراكية التي طار المبادئ الإإ

هتم إ الذي 9111/9111ول لسنة الضعيفة ومنها المخطط الخماسي الأمكانيات الإالعقارية بالرغم من 

العقارية و حتياطات الذاتي في مجال سياسة الإبتنشيط العمال المخصصة لدعم مجهود البناء في اطار ترقية البناء 

 . تشريع البناء الريفي 

هداف و التوجهات التي كانت تهدف ه الأذت الدولة ومؤسساتها في الخدمة وهنياوقد وضعت كل امكا

 الثمانينياتتتفاقم في المدن الكبرى خاصة مع حلول منتصف  بدأتزمة السكن التي أثار إلى التخفيف من إ

9111  

القرارات لبناء حوالي  تنفيذصل اليو  9111/9111ثم جاء تطبيق المخطط الخماسي الثاني لسنة 

 قتصاديةالأوضاع غير ان الأ 9111قرر مع نهاية سنة مليون سكن م 9.1نصف مليون وحدة سكنية من اصل 

 .سعار النفط حالت دون دلكأالعالمية و انخفاض 

ظلت فكرة الترقية العقارية غامضة و غير واضحة  9111غاية سنة  إلىنه إمن الناحية التنظيمية ف أما

 .فيما بعد إليهبحكم خضوعها لعدة تشريعات و هدا ما سوف نتطرق  المعالم
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طلاع على موضوع الترقية العقارية ومن بين الأسباب الذاتية التي دفعتني لإختيار هذا الموضوع رغبة الإ

 لية لتنظيم الملكية العقارية ، ومن بينكآ  11-99ية التي جاء بها القانون بصفة عامة واهم التقنيات القانون

 .  ا الموضوعالمكتبة الجامعية نظرا لحداثة هذ ثراءالأسباب الموضوعية التي دفعت بي إلى اختيار الموضوع هو إ

د الذي أشار إليه المشرع الجزائري بهدف حل أزمة السكن كونها البديل الجدي  همية البالغة للترقية العقاريةونظرا للأ

تراكمة ملفاتها  في القضاء بحيث أن المشرع الجزائري من الم لى حلول للمنازعاتفي الجزائر و كذلك الوصول إ

لك البيع لحق ، و عقد البيع على تصاميم وكذجرائية في مجال العقود في البيع الترقوي مثل عقد حفظ االناحية الإ

على  تيار موضوع الترقية العقارية، ولقد اعتمدتبعد الإنجاز ،مما دفعني فضولي إلى اخا البيع بالإيجار وكذ

 .الدراسات السابقة

 :كر منها في شكل نقاط مايليومن بين الأهداف التي سنحاول أن نتطرق غليها في موضوع هذه المذكرة نذ 

 .زمة السكنالتعرف على أهمية الترقية العقارية في حل أ -

 .تسليط الضوء على دور المرقي العقاري -

 .11-99القانون  هم التقنيات القانونية التي جاء بهامعرفة أ -

لمام قدر المستطاع الإ كرة، محاولاموضوع بحث في هذه المذ ك  دفعني فضولي لاختيار الترقية العقارية 

 :كر منهادراستي على الدراسات السابقة ونذ  عتمدت فيوعليه لقد ا ثرائه،القانونية للموضوع و إ بالجوانب

لجزائر، جامعة مولود معمري، رسالة اومحند حياة، النظام القانوني للترقية العقارية في ا -

 .3191-3199ستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ماج
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ه الدراسة، ندكر منها صعوبة التحكم في الموضوع لاحتوائه على ومن الصعوبات التي واجهتنا في هذ

 .الكثير من النقاط و الفروع و تشبعها

 

 :كرة من طرح الاشكالية التالية من خلال ما سبق تقديمه إرتأيت لدراسة هذه المذ 

 

 لية لتنظيم الملكية العقارية ؟ما المقصود بالترقية العقارية كآ -

 جازتها في مايلينية فرعية يمكن إشكالية عدة تساؤلات قانو وينتج عن هذه الإ

 لمقصود بالترقية العقارية ؟ا ما -9

 ماهو مفهوم المرقي العقاري ؟ -3

 ؟ 11-99هي صيغ التعامل في اطار القانون ما -9

 المقصود بعقد حفظ الحق و عقد البيع على التصاميم ؟ ما -1

 

من خلال تحليل لك و ذ ،تحليلي وضوع اعتمدنا على منهج بحث وصفي وا المو للبحث في هذ

المقارنة بين ما هو منهج  على  خرلآوضوع، و لقد اعتمدت في دراستي من حين النصوص القانونية ذات الصلة بم

 .المقارنة عليه في التشريعات

، و عليه المتعلق بالترقية  11-99في إطار القانون  نظرا لطبيعة موضوع  تنظيم الملكية العقارية و  

ما في الفصل قسيم هذه الدراسة إلى فصلين، فتناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي للترقية العقارية ألى تإرتأينا إ

 .11-99لقانون طار اخصصناه إلى صيغ التعامل في إالثاني 
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 : تمهيد 

من أج  دطویر  تهاتاا  إى  دخخ  مستارر من رر  الخلل  عر  مسسساالسكن كغیره من القطاعات الأخرى يحإن قطاع     

التاخخ   ى هذاكان لازما عل  هذا  الخلل  ،لأج  بهاالقواعخ المنظر  له حسب دطورات السیاسی  لالاقتاصادی  التي تملأ 

الترقی  العقاری  في مجال السكن ألفي مجالات  المخصص   فهومفربطت عرلی  البناء بم القطاع ، هذا بكاف  الوسائ  لتانظیم

 لهااستاعرا أل هادأجیر  من أج  إنجاز مشرلع عقاري  بغرض بیع المحلات أل  ،أل التاجاري  هيشاط الحرفي أل الملمرارس  ن

 ، كرا حخدت المجال هذا ستاحخث المشرع قوانین لمراسیم نظرتلنشاط الرقی  العقاری  التالبی  الحاجات الخاص  في دفعی  ا

 .الذي یعر  بالمرقي العقاري بهذاه القوانین ل المراسیم القائم هذ

  ما في المبحث أ،  المبحث الألل   الترقی  العقاری  فياهیا الفص  البحث عن مهذ ذا سنحالل من خلاله لعلى ضوء

 .المرقي العقاري سنقوم بخراس 
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 ة الترقية العقاریةاهيم :المبحث الأول

ه الأزم  من خلال هذ ا أدت إى  التاخخ  بكاف  الوسائ  للقضاء علىیهفي ظ  دفاقم أزم  السكن لكثرة الطلب عل        

م الترقی  العقاری  ،یجب أن فهو قب  دنازل في م . اسم الترقی  العقاری  ى هذالضع خط  لتانظیم قطاع السكن أرلقت عل

ه الأخیرة لم یكن لارد من قب  ،بعخما كانت الجزائر في فترة هذ مفهو أدطرق إى  التاطور التاشریعي للترقی  العقاری ، لأن م

قطاع السكن،لذلك  ن هذخة قطاعات ماستاعرار لكن بعخ الاستاقلال بخأت الخلل  الجزائری  في إصخار قوانین مختالف  في ع

وم الترقی  فهفي المطلب الألل لم هذا اردأیت أن نتاطرق إى  التاطور التاشریعي لترقی  العقاری  التي مرت بعخة مراح  إى  یومنا

 .العقاری  في المطلب الثاني 

 

 التطور التشریعي للترقية العقاریة : المطلب الأول

مرت الترقی  العقاری  بمرحلتاین أساسیتاین دوضح السیاس  العقاری  في الجزائر، فالمرحل  الألى  كانت في ظ  النظام          

ا المجال، أما المرحل  الثانی  في ظ  النظام الرأسمالي الذي تمیز على انفتااح السوق لهذالاشتراكي الذي تمیز باحتاكار الخلل  

 ترقی  العقاری  في ظ  الرأسماليفرع الألل الترقی  العقاری  في ظ  النظام الاشتراكي لفي الفرع الثاني الالحرة لذلك نعالج في ال

 

  الترقية العقاریة في ظل النظام الاشتراكي: الفرع الأول

  .70-68لقانون ه المرحل  إى  فتردین فترة الألى  فترة ما بعخ الاستاقلال ،لفترة الثانی  فترة صخلر اهذ دنقسم            
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 فترة ما بعد الاستقلال:أولا      

ج ،للم یكن آنذاك نهمسسللی  عن إنجاز السكنات في ظ  النظام الاشتراكي المنخها في هذه الفترة كانت الخلل  لح       

 68-07رقمجت سیاس ، الاحتایارات العقاری  ،لذلك بصخلر الأمر تاهما یعر  بالترقی  العقاری  ،حیث أن الجزائر ان

 :الذي یعطي للبلخیات احتاكار المعاملات من خلال ,(1)المتاعلق بالاحتایارات العقاری 

 .احتاكار البلخیات بیع أراضي البناء  -

 .التانازل عن ك  أرض الصالح  للبناء للأملاك العرومی   -

أیضا بصخلر   .(2)ئ تاهیال یأة دلن أي التازام بإنجاز أعرال هالسراح للبلخی  بیع الأراضي الصالح  للبناء غیر الم -

المتاعلق بتانظیم التاعالن العقاري الذي نظم عرلیات البناء عن رریق  0208\07\ 62المسرخ في26 -08الأمر

 ل كان 76،دكلم عن الترقی  العقاری  في نص المادة   (3)خ  الوصول إى  درقی  السكن العائليلهدعالنیات عقاری  

المتاضرن التانازل علي الأملاك العقاری  ذات  0260سن  70-60لدلاه بعخ ذلك صخلر القانون مجرد دلریح ، هذا

ي أل التاجاري أل الحرفي التاابع  للخلل  لالجراعات المحلی  لمكادب الترقی  لالتاسییر العقاري هالاستاعرال السكي أل الم

 .ألل دلریح للترقی  العقاری  ذا القانونه زة العرومی  ،حیث أنه یعخجهیئات لالألهلالمسسسات لا

 

 

                                                           

 .0207،سن 02، المتاعلق بتاكوین الاحتایارات العقاری  لصالح البلخیات، الجریخة الرسمی ،العخد0207\76\ 08،المسرخ في68-07الأمر رقم  0

ادة الماستر ھالمحخد للقواعخ التي دنظم نشاط الترقی  العقاری  ،مذكرة لنی  ش 77-00القانون عثران عبیكشي،الآلیات القانونی  للترقی  العقاری  في ظ    6
 .6706، سن  07،تخصص عقاري ،جامع  يحي فارس المخی ،ص

 .0200،سن 06،المتاعلق بتانظیم التاعالن العقاري، الجریخة الرسمی  عخد 0208\07\62، المسرخ في  26-08من الأمر 76أنظر المادة  2  
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من خلال النصوص القانونی  التي صخرت حیث أنه  ظاهرذا ه ذه الفترة لم دكن منظر  ه إن الترقی  العقاری  في       

دتاخخ  في هذه العرلیات عن رریق  نهاالحق في القیام بعرلی  البناء لالتاشییخ ،لكانت الخلل  حی ها لهایتابین أن لخلل  لحخ

 ، ل المسسسات  درقی  السكن العائليOPIGIالترقی  العقاری  لالتاسییر العقاري  سات العرومی  المتارثل  في دیوانالمسس

EPLF (1 )ذه الفترة مما أدي بالمشرع ه ا الخلل  إلا أن أزم  السكن لازالت قائر  فيبهود التي قامت هذه الجه ،لرغم 

 . العقاری المتاعلق بالترقی   70-68بإصخار القانون

 70-68فترة صدور القانون رقم : ثانيا       

ذه القوانین كانت مجرد دنظیم ه المشرع الجزائري لح  أزم  السكن بینت أن رهاإن النصوص القانونی  التي أصخ        

ذه القوانین فشلت في دقلی  من أزم  السكن المتافاقر  آنذاك ، ه ذا المجال ،حیث أنه اخهلسكن لأن الخلل  تحتاكر لح

ا اسم الترقی  العقاری  ى هذفلجأ المشرع الجزائري إى  إصخار نص قانوني یجسخ نظام الإسكان لفق إستراتجی  جخیخة أرلق عل

 .0268\72\77المتاعلق بالترقی  العقاری  المسرخ في 70-68و القانونه ألا

ذا میخان ،فتاح المجال أمام المبادرة الخاص  تماشیا مع سیاس  الإصلاح ه ون أعتار  قفزة نوعی  فيذا القانه إن صخلر 

ذا القانون على بناء المحلات ذات الطابع السكي على ه ،لقخ اقتاصرت عرلیات الترقی  العقاری  في ظ (2)الاقتاصادي

 . (3)وض بقطاع السكننهذا تماشیا مع اله لالتاجاري  ي هحساب المحلات ذات الطابع الم

 

                                                           

 .، ، المتعلق بالترقیة العقاریة70\68لقانون رقما 1  

 521، ص 2772الجزائر، ، دار ھومة دراسة وصفیة تحلیلیة، العقاري، هالنظام القانوني للتوجی ،سماعیینشامة   2 

 .، المتعلق بالترقیة العقاریة70\68، من القانون72نظر المادة  2 
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منع الأشخاص المعنوی  ذات نها ذا القانون كانت عرلیات الترقی  العقاری  أعرال مخنی  محض  مما دردب عه في ظ         

ذا القانون فتاح المجال أمام المبادرة ه بالإضاف  أن  (1)المخني الطابع التاجاري من اقتاحام سوق العقاری  لفق أحكام القانون 

 »: التي نصت على مایلي77الفقرة 78عر ت عنه المادة  ذا ماه الخاص  في مجال البناء إى  جانب الأشخاص العرومی  

 : مفهیئات لالأشخاص الآدی  ألصالهدتاولي عرلیات الترقی  العقاری  ا

ذه ه ،ففي « (2)أعلاهالمذكورین  الأشخاص الطبیعیون أل المعنویون الخاضعون للقانون الخاص غیر الأشخاص         

بسبب عخم ملائر  النصوص مع  تهاا لالتي زادت حخى هذالفترة تحخدت مجال دطبیقه لمن ثم محخلدی  النتاائج المحص  عل

 :ذه النتاائج في مایلي ه ت الجزائر، لیمكن دلخیصجهلاستاثرار الخاص لكذا المصاعب التي لالبات لالمتاط

ر الموالی  تح  السلط  العرومی  مح  شهأ 78 المقالل ،إذا في حال  عخم البیع في مخةإلزامی  بیع ما تم دشیخه من قب   -

 . 3المخة المحخدة للبیع لاضحا أمام قصر  خیخاتهو الأمر الذي یشك  لهالمقالل ،

 .عخم لجود الوسائ  لالكفاءات التاقنی  للأزم  لخى جماعات المحلی  من أج  تخطیط لالر مج  للرشاریع -

ر ضعفه لعخم دواكبه مع التاطور الاقتاصادي الجخیخ الذي عرفتاه  الجزائر لالتاعخی  ظهصخلر القانون أ إن       

جاء بنظام جخیخ أعلن فیه عن 0262، یمكن القول أن الخستاور0208على عكس ما كان علیه  الخستاور0262الخستاور

ذا كان القانون ه لتحقیق المصلح  العام  ،  في میادین، كالسیادة لهاتحخیخ دلر السلطات العرومی  بتاقلیص مجالات دخخ

-03 معرق  لعرلی  الترقی  العقاری  لذلك تم إلغاؤه بعخ سبع سنوات من دخوله حیز التاطبیق بموجب المرسوم التاشریعي رقم

93 (4)  . 

                                                           

 من نفس المرجع 11و  11المادة  راجع   1
 .السابقالمرجع , بالقواعخ التي دنظم نشاط الترقی  العقاری   المتاعلق 00/77من قانون ,  77الفقرة  78انظر المادة    2
 .068ص .المرجع السابق.شام ،  سماعیین  3
 .المتاعلق بنشاط الترقی  العقاری ,  22/72المرسوم التاشریعي  4
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 الترقية العقاریة في ظل النظام الرأسمالي:الفرع الثاني  

المحخد للقواعخ التي دنظم نشاط الترقی  العقاری   77-00،إى  غای  صخلر القانون 0222ذه المرحل  من سن  ه دبخأ   

 .ثانیا 77-00أللا لصخلر القانون 72-22ذا الفرع إى  فتردین، فترة صخلر المرسوم التاشریعيه ذا یمكني أن دقسیملهل 

  79-39فترة صدور المرسوم التشریعي:أولا        

لتماشیا مع الظرل   0262 لصخلر الخستاور الجخیخ 70-68إن عرقل  نظام الترقی  العقاری  في ظ  القانون        

ذا أدى إى  صخلر المرسوم التاشریعي ه الاقتاصادی  في هذه الفترة أصبحا يحتاران إیجاد إرار قانوني جخیخ للترقی  العقاری  

 یشر  النشاط العقاري كك  لینظم الترقی  العقاری  ،فبروجبذا الأخیر ه ، حیث أن0222\72\70بتااریخ  22-72

لالقانون التاجاري في الباب  دعخی  في ك  من القانون المخني في الباب الخاص بالإیجار  یهاذا المرسوم التاشریعي ررأ عله

رلیات الترقی  العقاری  إى  للشركات المخنی  التي دقوم بالإنجاز ع 1الخاص بالأعرال التاجاری ،لقخ دغیرت الطبیع  القانونی 

 .شركات تجاری  بقوة القانون

ذا بتاحریر ه كرا أنه فتاح مجال الترقی  العقاری  على أساس المنافس  الحرة بین ك  من القطاع الخاص لالقطاع العام،           

 . 2الجراعات المحلی  مبادرة المقالل بإلغاء نظام دفتر الشرلط المخد من قب  

ضاف  لإضفاء الصف  التاجاری  على المتاعام  في الترقی  العقاری  سواء كان شخص ربیعیا أل معنویا بالاستاثناء بالإ        

یخعي ك  »:منه على مایلي  72ذا ما نصت علیه المادة  ه م الخاص  تهالقائرون بعرلی  الترقی  العقاری  لتالبی  حاجا

لیعخ المتاعاملون في  .السابق  ،متاعاملا في الترقی  العقاری  6ادة شخص ربیعي أل معنوي یمارس النشارات المذكورة في الم

م الخاص  أل حاجات المشاركین في تهالترقی  العقاری  تجارا باستاثناء الذین یقومون بعرلیات في الرقی  العقاری  لتالبی  حاجا

                                                           
1
 .362، دار هومة ، ص  3001المنازعات العقارية ، الطبعة  ليلى زروقي ، حمدي باشا ،   

2
 .066، 060ص  ، المرجع السابقنسماعین شام   
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  إى  إنجاز مساكن ذات رابع ،كرا دعرت الخلل  لبعض النشارات الترقی  العقاری  ،لتاشیع المبادرات الرامی« ذلك

اجتاراعي ،لم دعخ الترقی  العقاری  مقتاصرة على إنجاز المباني الجخیخة فقط إنما أصبحت أیضا دشر  درمیم البناءات ل 

 ك  شرائح المجتارع لخاص  فئ  الموظفین التي دعتار  الفئ  الأكثر دضررا،كرا جاء المرسوم التاشریعي  نها، دستافیخ م خهاتجخی

عقخ البیع بناء علي التاصامیم الذي یكون مح  الخراس   لهينشاط الترقی  العقاری  ألا  یهابصیغ  جخیخة یوضح ف 22-72

 .1ذا المرسومه من 72ذا ما نصت علیه المادة ه الثاني في الفص 

الترقی   صنخلق الضران ل الكفال  في)یردكز على آلی  في الترقی  العقاری   72-22إن المرسوم التاشریعي         

یتاعین على المتاعام  في »:على أنه 00ذا ما نصت علیه في المادة ه ذا المرسوم ه ،الذي یعخ شررا ضرلریا لتاطبیق(العقاری 

لخى صنخلق الضران لالكفال    یكتابهالترقی  العقاری  في عرلیات البیع بناء على التاصامیم أن یغطي التازامه بتاامین إجباري 

 . 6777، حیث لم یوضع قیخ العر  إلا في ألت«في التاشریع المعرول به الیهالمتابادل  المنصوص ع

ذه الفترة من حیاة الترقی  العقاری  دلن اكتاساب أي ه ،لبذلك ضیاع یهاسنوات من داریخ التانصیص عل  6أي بعخ      

، 6777 غای  ألتإى  72-22لصخلر المرسوم التاشریعي 86 70-تجزئ  ،كرا صارت في فراغ قانوني منذ إلغاء القانون

بسبب عخم قابلیتاه للتاطبیق إى  غای   72-22، للا المرسوم التاشریعي70-68حیث أصبحت لا دستاجیب لأحكام قانون

دة شهاالقانون المالی  لالتي تمكن المتاعاملین من التاعویض  بهاداریخ عر  الصنخلق أما القاعخة التي جاء  6777ألت

ذا أصبح المرسوم لهلكفال  المصرفی  ،كان حلا لم یجذب إلا القلی  من المرقین،ل الصنخلق التاعالن لضران بالتاأمین أل ا

  .2التاشریعي عاجزا عن تحقیق الترقی  العقاری  في الجزائر

 

                                                           
 ،المتاعلق بنشاط الترقی  العقاری 72-22من المرسوم التاشریعي 72أنظر المادة  1
  6ص،  6770سن   ، تخصص إدارة لمالی ، جامع  الجزائر كلی  الحقوق بن عكنون  الماجیستر ، هادةالعقاری  العرومی  ،مذكرة نی  شربیع نصیرة ،تموی  الترقی    2
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ذا لهوض بالترقی  العقاری  نهأصبح عاجزا عن ال 6777إى  غای  سن  72-22إن عخم قابلی  دطبیق المرسوم التاشریعي       

أدى بالمشرع إى  إعادة النظر في نظام الترقی  العقاری  تماشیا مع المستاجخات لالتاطورات الحالی  لإصخار قانون جخیخ 

المحخد لقواعخ التي دنظم  77-00 و القانونه لعخة أحكام متاعلق  بالترقی  العقاری  ألا یها المشرع الجزائري ف استاحخث

 . 1العقاری  نشاط الترقی  

 70-11فترة صدور القانون :ياثان     

-22الذي لقع في صخلر المرسوم التاشریعي  الخطأذا القانون بأحكام جخیخة حیث أن المشرع دخارك ه جاء

خا  التي جاء هذا القانون الأه وم نشاط الترقی  العقاری  بأسلوب جخیخ ،كرا بینت المادة الألى  منفهبین م نهحیث أ72

 : لي خا  مایهذه الأه لمن بین بها

 .المشاریع المتاعلق  بنشاط الترقی  العقاری  یهاتحسین الشرلط التي یجب أن یستاوف -

تحخیخ قانون أساسي للررقي العقاري لضبط مضرون العلاقات بین المرقي  رهاتحسین أنشط  الترقی  العقاری  لدخعی  -

 .لالمقتاي

 . دأسیس امتایازات لإعانات خاص  بمشاریع الترقی  العقاری  -

منه اشترط  67المتاعلق بالنشاط الترقی  العقاری  بموجب المادة 72\22المرسوم التاشریعي77\00القانون ألغي   -

ذا ه من60ل 67ذا ما أكخده الماددین ل هذا القانون،ه الحصول علي اعتاراد لمرارس  النشاط درقی  عقاری  في

في عقخ حفظ الحق لعقخ البیع بناء على التاصامیم القانون التي تمث   بهاالقانون، أما بالنسب  إى  التاقنیات التي جاء 

 .ذه الخراس ه ذا ما سیتام عرضه من خلال له

                                                           
 . 6700، لسن  07، الجریخة الرسمی  ،عخد    6700\76\00، المحخد  لقواعخ التي  دنظم  نشاط الترقی  العقاری  ، المسرخ في77-00القانون  1
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 وم الترقية العقاریة فهم:المطلب الثاني

 تاهاجتاهإن التاطور الترقی  العقاری  من مرحل  إى  أخرى أصبح مخلول الترقی  العقاری  لاسعا متاراشیا مع سیاس  التي ان      

في الفرع الألل لدبیان الطبیع  القانونی  لترقی   عهالبالتاالي یجخر الإشارة التاطرق إى  دعریف الترقی  العقاری  لتحخیخ أنوا الجزائر،

 .العقاری  في الفرع الثاني

  عهاية العقاریة وأنواقتعریف التر :الفرع الأول       

ذا ما یخفعنا إى  البحث في لهمن فترة إى  أخرى،  هومهافالترقی  العقاری  دطورت في مرحلتاین مختالفتاین فاختالف م       

  1:ل تحخیخ أنواع الترقی  العقاری ،في نقطتاین متاتاالیتاین فهادعری

  تعریف الترقية العقاریة:أولا       

،انطلاقا من القانون بهالقخ سبق القول أن الترقی  العقاری  مرت بعخة مراح  لفي ك  مرحل  صخر القانون متاعلق        

المسرخ  72-22، كرا یلیه المرسوم التاشریعي0268\72\62المتاعلق بالترقی  العقاری  المسرخ في 70-68رقم

 6700\76\00المحخد لقواعخ المنظر  لنشاط الترقی  العقاری  المسرخ في 77-00،لكذا القانون0222\72\70في

  .القوانین ذهه ذا سنبین دعریف الترقی  العقاری  من خلاللهل 

  :70-68تعریف الترقية العقاریة وفق القانون -0

 . خ  دطویر الأملاك العقاری  الورنی تاهدس»: المتاعلق بالترقی  العقاری  على مایلي 70-68من القانون 76نصت المادة    

 الترقی  التي دكیف حسب الحاجات الاجتاراعی  في مجال السكن في بناء عرارات أل مجروعات دستاعر   ذهھلدتارث  

                                                           
 .المتاعلق بالترقی  العقاری  ، 70- 68، من القانون  76أنظر المادة    1
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ي لتجاري ،دقام على أراضي خاص  ألمقتاناة عاری  مهللسكن أساس ،لدشر  بصف  ثانوی  على المحلات ذات الطابع 

لیمكن أن تخصص العرارات أل  .ل التاجخیخ ل یكلهایأة أل لاقع  ضرن الأنسج  الحضاری  الموجودة في إرار إعادة مهل 

المجروعات العرارات المبنی  في إرار سخ حاجیات العائلی  الذادی  أل البیع أل للإیجار لذلك في إرار القوانین، التانظیرات 

 « . 1ذا القانونه لأحكام  بهاالمعرول 

یر مسكن لسخ الحاجات الاجتاراعی  أي أن المشرع الأساسي دوف فهاخه ذه المادة أن الترقی  العقاری ه شف منكألل مایستا

و اقتاصادي،كرا أنه ركز على التاكیف الترقی  العقاری  في مجال السكن كشرط ه بعخ اجتاراعي أكثر م لهاالجزائري كان 

  2.ي لالتاجاريهأساسي ثم بشك  ثانوي المحلات ذات الطابع الم

 :79-39تعریف الترقية العقاریة وفق المرسوم التشریعي -2

م في إنجاز أل تجخیخ اهیشر  النشاط العقاري على مجروع الأعرال التي دس»:منه على مایلي 76نصت المادة           

 الأملاك العقاری  المخصص  للبیع أل الإیجار أل دلبی  الحاج  الخاص  ، یمكن أن یكون الملاك 

 « . 3لإیواء نشاط حرفي أل الصناعي أل التاجاريمخصص   1العقاری  المعنی  محال ذات الاستاعرال سكي أل محال 

ذا ما ه فنلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعطي دعریفا للترقی  العقاری  لإنما أعطي  دعریفا  لنشاط  الترقی  العقاری  ،         

 البیع لالإیجار دلبی  حاجات خاص   :يه خا  ألا أه أضحى أن مضرون نشاط الترقی  العقاری  يحتاوي ثلاث  

                                                           
 . ، المتاعلق بالترقی  العقاری  70- 68، من القانون  76أنظر المادة   1

 .،المتاعلق بنشاط الترقی  العقاری  72-22، من المرسوم التاشریعي 76أنظر المادة   2
 .نفس المرجع، 72-22، من المرسوم التاشریعي 76أنظر المادة  3
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لبالرجوع إى  النص الفرنسي فنلاحظ أنه نص علي نشاط الترقی  العقاری  خلا  لنص العربي الذي دكلم على نشاط 

  .ذا النشاطه راهر من مظمظهالعقاري الذي یعخ 

-00للكن بالرجوع إى  أحكام القانون فتاطرق في الفقرة الثانی  إى  ربیع  المحلات المنجزة موضوع المشرلع العقاري،     

دتاسالي مع مضرون أحكام المادة  خهامنه نج 1 07 المتاضرن القواعخ التي دنظم نشاط الترقی  العقاری  في نص المادة 77

م في إنجاز اهالمتاعلق بنشاط الترقی  العقاری  ،أیضا نص على الأعرال التي دس  72- 22من المرسوم التاشریعي76

ذا النص نجخ أن المشرع أعطى الأللوی  ه ر من خلال استاقراءظهالمشرلع العقاري دلن استاثناء الأعرال الثانوی  ، فی

نی  على حساب المحلات التاجاری  لالحرفی ، لأیضا تجخر الملاحظ  أنه حذ  المحلات الصناعی  هللرحلات السكنی  ل الم

عي لأعطى الأللوی  للرحلات السكنی  بالنظر لازم  السكن لرلب المتازایخ من المرسوم التاشری یهاالتي نصت عل

لم یعطي دعریفا للترقی  العقاری  على  فهو،لبتاالي نستاطیع القول أن المشرع جاء بتاعریف غامض للترقی  العقاری  ،یهاعل

 . 77 -00خلا  القانون 

 : 70-11تعریف الترقية العقاریة وفق القانون -9

 »....مجروع عرلیات الموارد العقاری  لالمالی  لكذا المشاریع العقاری ... »:نهابأ 07افي فقرته 72عرفتاه المادة  

یئ  لالإصلاح تاهي مجروع نشارات المتاعلق  بالبناء لاله ذه المادة نستانتاج أنه یقصخ بالمشاریع العقاری ه فباستاقراء نص      

یئ  الأراضي المخصص  لاستاقبال ته  یهاالمخصص  للبیع أل الإیجار بنا ف یكل  لدخعیم البنایاتلهلالترمیم لالتاجخیخ لإعادة ا

 . 2البنایات

                                                           
 .،المتاعلق بالقواعخ التي دنظم نشاط الترقی  العقاری  77-00القانون،من  07أنظر المادة  1
 .نفس المرجع، 77-00،من القانون 07أنظر المادة  2
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م بصف  مباشرة أل غیر مباشرة في انجاز المشاریع العقاری  اهي دلك العرلیات التي دسه أما المقصود بالموارد العقاری      

 .  لالمشاریع العقاری ،إذن نقول أن المشرع جمع بین المارد العقاری  

 أنواع الترقية العقاریة: ثانيا      

یسرح لك  » :المحخد للقواعخ التي دنظم نشاط الترقی  العقاری  علي مایلي77-00من القانون 02دنص المادة      

  للقیام بأعرال التاجارة بمرارس  نشاط الترقی  العقاری  موضوع الماددین أعلاه ربقا للتاشریع سهشخصي ربیعي أل معنوي م

 .«ذا القانونه لحسب الشرلط المحخد في بهاعرول الم

الشخص ربیعي أل معنوي لبالتاالي نستاطیع القول أن الترقی   بهاالمادة أن لترقی  العقاری  یقوم نستانتاج من مضرون    

 .العقاری  نوعان درقی  عقاری  عام  لدرقی  عقاری  خاص 

 :الترقية العقاریة العامة -0

ل عن رریق المسسسات العرومی  أل ذا المجاه تحتاكر مجال الترقی  العقاری  فكانت تمث  خهابما أن الخلل  كانت لح      

 . 1لجراعات المحلی ،لالخیوان الترقی  لالتاسییر العقاريا

 .في المرقین العرومیینإذن یمكن القول أن الترقی  العقاری  العام  تمارس من رر  الأشخاص المعنوی  المتارثل             

 

 

 

                                                           
 .،المتاعلق بالقواعخ التي دنظم نشاط الترقی  العقاری  77-00،من القانون 07دةأنظر الما  1
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 :الترقية العقاریة الخاصة -2

زمام المبادرة لالعنای  الرئیسی  الأشخاص الطبیعی  خاص  الذین یعرلون  یهاف ي من یتاوى ه الترقی  العقاری  الخاص      

 .خاص  م الخاص سواء كان فرادى أل في شك  شركات بهلحسا

 العقاریةالطبيعة القانونية لترقية :الفرع الثاني   

ذات رابع مخني، فكانت جمیع  70-68كانت لفق النظام القانون  نهالقخ رأینا في التاطور التاشریعي للترقی  العقاری  أ   

،الذي أعتار  فترة انتاقال من  0262في قطاع السكن تخضع لقانون المخني،لكن بعخ صخلر الخستاور  بهاالأعرال التي دقوم 

ر سلبیات ظهبخأت د بهذاسلطات العرومی  ل  أنه جاء بنظام جخیخ أعلن عن تحخیخ دلر الالاشتراكی  إى  الرأسمالی  حیث 

المتاعلق بنشاط الترقی  العقاری ، لبالتاالي ألغی  الصف  المخنی   72-22فتام إلغائه بموجب المرسوم التاشریعي 70-68القانون

 .الصف  التاجاری  لتاكون ذات رابع تجاري لهالترقی  العقاری  لحلت مح

 .ذا سو  نتاطرق إى  الترقی  العقاری  ذات رابع مخني أللا ثم إلي الترقی  العقاری  ذات رابع تجاري ثانیاله

 الترقية العقاریة ذات طابع مدني:أولا       

حیث   ،70-68منح المشرع الجزائري صف  المخنی  لك  عرلیات البناء المنجزة في إرار الترقی  العقاری  لفق القانون        

خ  البناء من أج  تاه، لبالتاالي كانت الخلل  دس1م تجارنهذه العرلیات تمنع على الأشخاص الموصفون بأه كان إنجاز

ذا القانون جاء بصف  اجتاراعی  نتایج  ه خ  الربح ،كرا أنه في ظ ه القضاء على أزم  السكن للیس من أج  تحقیق

 .  2قاری  لفق أحكام القانون المخنيذا كان دطبیق الترقی  العله الحاج  الملح  لسكن 

                                                           
 .00، المرجع السابق،ص 77-00القانونعثران عبیكشي ، آلیات القانونی  للترقی  العقاری  في ظ    1
 ، متاعلق بنشاط الترقی  العقاری  72-22،من المرسوم التاشریعي02أنظر المادة   2
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    :منه التي دنص على أنه 76المتاعلق بنشاط الترقی  العقاری  في نص المادة 72-22فنجخ أیضا المرسوم التاشریعي         

لاسیرا الاكتاتااب ل  خ  المحخد في المادة أعلاه ،اله دشر  الترقی  العقاری  على جمیع الأعرال التي دساعخ على تحقیق » 

ذا ه لباستاقراء .«أل للإیجار\شراء الأساس العقاري لرصخ الادخار،لالإنجاز العرارات المخصص  للحصول على الملكی  ل 

نا الأشخاص ه ،لیقصخ بالمشاركین العقاری  ذا المرسوم أضفي أیضا الصف  المخنی  على الأعرال الترقی  ه النص نجخ أن

م بالطابع المخني خاص  عنخ دخخ  في لهلترقی  العقاری  غیر المتاعاملین العقاریین لالذین دتاسم أعراالمتاخخلین في عرلیات ا

الخاص دلن  هاو الحال للرتاعام  العقاري الذي یبي لصالحه م كراسهلأنف بهاإنجاز لدرمیم البناءات من أج  الإحتافاض 

 . 1للبیع أل الإیجار للغیر بهاالتاوجه 

 الترقية العقاریة ذات الطابع التجاري:ثانيا      

ذه الأخیرة بسیاس  جخیخة حتام على ه على السوق الحرة ل التي أعتار ة حهابعخ إنتاقال الجزائر من الإشتراكی  لإنفتاا      

ذا الأخیر أضفي الصف  التاجاری  على ه حیث أن 72-22بموجب المرسوم التاشریعي 70-68المشرع الجزائري إلغاء 

 «.... .یعخ المتاعاملون في الترقی  العقاری  تجار... »:منه 72ذا ما بینتاه المادةله أعرال الترقی  العقاری  

ذه المادة أصبح المتاعام  یكسب صف  التاجاری ، كرا أضفى أیضا الصف  التاجاری  على نشارات الترقی  ه فرن خلال      

من خلال لجود سج  تجاري لدفادر تجاری  التي  تاهامما ردب مراقب بهالسیل  مراقب  أعرال تجاری  القائرین  هار  العقاری  اعتا

 .2م یزاللون نشارا تجاریارهباعتابا  كهایلزم التااجر بإمسا 

الترقی  العقاری   لبما أن الأعرال التاجاری  تخضع إى  أحكام الإفلاس لالتاسوی  القضائی  لكیفی  مزالل  النشاط فإن عرلی   

 .تخضع لنفس الشرلط الأعرال التاجاری  نهاعرلا تجاریا فإ تاهابصف

                                                           
1
 ،نفس المرجع76أنظر المادة   

 .اھلمایلی 007،ص  0260أحمخ محرز، القانون التاجاري، دیوان المطبوعات الجامعی ، سن    2
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لها ذا یستاشف من خلال أنا لمشرع أعطي للررقي العقاري لهأبقي على الطابع التاجاري  77-00أما بالنسب  لقانون     

السج  التاجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاری  الصف  التاجاری  ،حیث أن یرخص للررقین العقارین المعتارخین لالمسجلین في 

 .ذا ما سو  نبینه من خلال المبحث الثاني له،

 المرقي العقاري: المبحث الثاني 

 مفهوم المرقي العقاري : المطلب الأول     

ي دقوم علیه الترقی  یعتار  المرقي العقاري من المشاركین الأساسین في نشاط الترقی  العقاری ، إذ هو المتاخخ  الأساسي الذ    

 .العقاری ، الذي قخ یكون من القطاع العام أل من القطاع الخاص

 :تعریف المرقي العقاري: الفرع الأول       

  ل            JESTAZ Philippe لقي المرقي العقاري دعریفات عخة من قب  الفقهاء  ، لقخ عرفه الأستااذین         

MALINVAUD Philippe    المرقي العقاري هو الوكی  الاقتاصادي الذي یقوم بإنجاز بناء أل عخة ": كرا یلي

  "1. بناءات كي یكسب ملكیتاه لاحخ أل أكثر من الأشخاص الذین یطلق علیهم متالقي الملكی 

رلی  الشخص الذي یتاوى  مقاب  اجر متافق علیه تحقیق الع: "كرا عرفه الأستااذ عبخ الرازق حسین یس على انه        

المعراری  التي یعهخ بها إلیه رب العر  بمقتاضى عقخ التاروی  العقاري، ل ذلك بالقیام بك  ما یتاطلبه هذا التاحقیق من تموی  

  .ل إدارة ل إبرام  كاف  التاصرفات القانونی  اللازم  

                                                           
1  Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, op cit , p1. 
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عقاری ، أل بخلن عقخ في مقاب  فالمتاعام  في الترقی  العقاری  هو الذي یتاعهخ قب  رب العر  بمقتاضى عقخ الترقی  ال      

أجر أل لحسابه الخاص بأن یقوم بتاشییخ المباني، إما بنفسه أل بواسط  الغیر لالقیام بجریع الأعرال المادی  لالتاصرفات 

 ." 1القانونی ، الإجراءات الإداری  لالعرلیات المالی  التي من شأنها أن دسدي إى  انجاز البناء

على إعطاء دعریف للررقي العقاري، بعخ أن أشار إلیه من  77/00كرا حرص المشرع الجزائري  من خلال قانون رقم      

المتاعلق بالترقی  العقاری ، فعرفه  70/68المتاعلق بالنشاط العقاري لكذا في قانون رقم  72/22خلال المرسوم التاشریعي رقم 

 77/00في المادة الثالث  من قانون رقم 

یعخ مرقیا عقاریا، في مفهوم هذا القانون، ك  شخص ربیعي أل معنوي، یبادر بعرلیات بناء مشاریع جخیخة، : "انه على 

أل درمیم أل إعادة دأهی ، أل تجخیخ أل إعادة هیكل ، أل دخعیم بنایات دتاطلب احخ هذه التاخخلات، أل تهیئ  أل دأهی  

شرع لفظ المتاعام  في الترقی  العقاری  على المرقي العقاري في ظ  المرسوم في حین أرلق الم" الشبكات قصخ بیعها أل دأجیرها

یخعى ك  شخص ربیعي أل معنوي، یمارس النشارات " على انه  72، لالتي نصت علیه المادة  72/22التاشریعي رقم 

 .2 ."السابق  متاعاملا في الترقی  العقاری  6المذكورة أعلاه في المادة 

التي دعر  نشاط الترقی  العقاری ، أن المشرع  77/00من قانون رقم  07لالمادة  72لال المادة كرا یلاحظ من خ      

اعتار  دلبی  الحاجات الخاص  ضرن نشاط الترقی  العقاری ، لمن یمارس هذا النشاط یخعى مرقي عقاري، في حین هناك من 

یخخ  ضرن الترقی  العقاری ، ل بالتاالي یفقخ صف   یعتار  أن السكن الموجه للاستاعرال الخاص من قب  المرقي العقاري لا

                                                           
الواقع –" ، أعرال الملتاقى الوري للترقی  العقاری  في الجزائر"التازمات  المرقي العقاري في ظ  قانون الترقی  العقاری  الجخیخ"عبخ الحلیم بن مشري، فریخ علواش،  1

 .072، ص  76/6706/ 66-60لرقل  ،یومي  جامع  -لالأفاق

 
2  Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, op cit, p2  . 
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المرقي العقاري لغیاب عنصر الوسطی  لأنه یفترض أن یكون المرقي العقاري لسیطا بین المشتري ل رجال الفن حتى دتاحقق 

 .1العر ة المرجوة من عرلیات الترقی  العقاری 

 مشابه له تمييز المرقي العقاري عن بعض الأشخاص ال: الفرع الثاني     

 مهنهم لتختالط به علاق  لهم الذینسنحالل التارییز بین المتاعام  في الترقی  العقاری  ل بعض الأشخاص المهنی  المجالرة      

 ثانیا) المقالل ل (أللا) المعراري المهنخس) لهم بمهنتاه،

 المعماري المهندس عن العقاریة الترقية في المتعامل  تمييز :أولا      

 ل المنشئات لإقام  النراذ  الرسوم ل ل التاصریم بوضع إلیه یعهخ الذي المهي»: بأنه المعراري المهنخس یعر        

 یعرفه ل  » .2دنفیذه حسن على یشر  في ل بالتاصریم فنان یقوم فهو دنفیذها حسن على الإشرا  ل دزیینها ل صیانتاها

 قخرده ل بملكاده الذهنی  المتاریز الطبیعي الشخص هو المعراري المهنخس»   :یلي كرا "یس الرزاق حسین عبخ" الخكتاور

 الاتجاهات ل النسب ل الأبعاد دعیین ل الخرائط لالمقایسات ل الرسومات للضع التاصریم في الإبخاع ل الابتاكار على

 

 من أل المالك من بتاكلیف یكون البناء عرلی  في دخخله أن ل ا ،  تهمقتاضیا ل ظرل  البیئ  ل یتاناسب بما ذلك ك  ل

  « .1 تجاری  غیر  حرة مهن  یمارس ل الفي ل الفنان صف  بین یجرع أنه ل لحسابه، ل یمثله قانونا

ل انطلاقا من دعریف المهنخس المعراري ل مما دناللناه بصخد دعریف المتاعام  في الترقی  العقاری  یمكن استاخلاص نقاط 

 :الاختالا  بینهرا كرا یلي

                                                           
یتاعلق بشرلط الإنتاا  المعراري ل ممارس  مهن  المهنخس  0227-70- 06المسرخ في  70-27ینظم مهن  المهنخس المعراري حالیا المرسوم التاشریعي رقم    1

 0227-70-60،مسرخ  في  26المعراري، الجریخة الرسمی ، عخد 

 .62،ص 6778الاسكنخری ، محرخ حسین منصور، المسئولی  المعراری ، دار الفكر الجامعي،   2
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المعراري هو شخص ربیعي دائرا یعتارخ في عرله على مجهوده الذهي، أما بالنسب  للرتاعام  في الترقی   المهنخس -0

 .العقاری  یمكن أن یكون شخصا ربیعیا أل معنویا

یقوم المهنخس المعراري بوضع التاصامیم ل الرسوم ل النراذ  ل یشر  على حسن دنفیذها، أما المتاعام  في الترقی   -6

 .من اختاصاص المهنخس المعراري نهاتاخخ  ل لا یساهم في دلك الأعرال ب  یشر  علیها فقط لأالعقاری  فلا ی
 

المهنخس المعراري یتاخخ  في عرلی  البناء بتاكلیف من المالك أل من یمثله قانونا للحسابه، أما المتاعام  في الترقی   -2

ینظم مهن   .لمشرلع ل لیس بتاكلیف من الغیرالعقاری  فهو الذي یتاخذ زمام المبادرة ل العنای  الرئیسی  لإنجاز ا

 .المهنخس المعراري حالیا المرسوم التاشریعي
 

المهنخس المعراري یمارس مهن  حرة غیر تجاری ، على خلا  المتاعام  في الترقی  العقاری  الذي یعتار  داجرا بنص القانون  -7

أن ممارس  مهن  المهنخس المعراري دتاعارض بصف  خاص   كرا    .الحصر  إلا في الحالات الاستاثنائی  المحخدة على سبی  

 مع ك  الوظائف العرومی  غیر الانتاخابی  في مصالح الخلل  أل الجراعات المحلی  أل المسسسات العرومی  المكلف  بالهنخس  

 
أل متاعام  في الترقی   المعراری  ل التاعریر، كرا دتاعارض ممارس  مهن  المهنخس المعراري مع ممارس  المهن  كعام  أل مقالل -0

 . 2الصناعی ، أل ممون بمواد أل لوازم دستاعر  في البناء

في الأخیر یمكن القول أنه على الرغم من كون مشارك  المهنخس المعراري في النشاط العقاري غیر مباشرة، إلا أن لها أهمی   

 .كبیرة فبخلنه لا یمكن إنجاز العقار المبي

 

                                                                                                                                                                                                    
 .707،ص 0260،دلن دار نشر،  70عبخ الرزاق حسین یس، المسسللی  الخاص  بالمهنخس المعراري ل مقالل البناء دراس  مقارن  في القانون المخني، الطبع    1

 .المتاعلق بشرلط الإنتاا  المعراري ل ممارس  مهن  المهنخس المعراري 70-27من المرسوم التاشریعي رقم  66المادة  أنظرنص  2
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 في الترقية العقاریة عن المقاولتمييز المتعامل : ثانيا   

الذي یتاعهخ بالادفاق مع المالك لقاء أجر معین على القیام بعر  معین یتاعلق بالبناء أل الإنشاءات،  » : المقالل هو    

أل إقام   الشخص الذي یعهخ إلیه بتاشییخ المباني،» : ل یعر  أیضا بأنه« . 1كإقامتاه أل دعخیله أل درمیره أل هخمه

المنشئات الثابتا  الأخرى بناء على ما یقخم إلیه من دصریرات، ل ذلك في مقاب  أجر ل دلن أن يخضع في عرله لإشرا  

 «. 2أل إدارة

  3.ل یمكن للرقالل أن یلتازم بإنجاز المشرلع بنفسه، كرا یمكنه أن یلجأ إى  أشخاص آخرین لإنجاز المشرلع  

یع الأحوال لا یتاخذ زمام المبادرة ل إن كان یتاوى  الأعرال التانفیذی ، أي یتاوى  التانفیذ المادي إلا أن المقالل في جم       

ل للرلاحظ  فإن كون الشخص . للرشرلع الذي اتخذ المتاعام  في الترقی  العقاری  زمام المبادرة ل العنای  الرئیسی  لإنجازه

 .4، ل هو ما یسرى بالمتاعام  المقاللمقاللا، لا یمنع أن یكون متاعاملا في الترقی  العقاری 

    

 مهنة المرقي العقاري : المطلب الثاني 

المتاعلق بالنشاط العقاري،   72/22فرن المعرل  أن مهن  المتاعام  في الترقی  العقاری  في ظ  المرسوم التاشریعي         

بإنجاز أل تجخیخ الأملاك العقاری  المخصص  للبیع أل الإیجار، أل دلبی  حاجات خاص ، بینرا  كانت دتارث  أساسا في قیامه

                                                           
 89.محرخ حسین منصور، مرجع سابق، ص  1

 . 760،767عبخ الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص  ص  2

   
3
  Philippe Jestaz, Philippe Malinveaud, Droit de la promotion mmobilière -i, Dalloz, Paris, 1988, p.90. 

4
 .33نصيرة التواتي ، مرجع سابق ، ص    
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، بالإضاف  إى  قیامه بالمبادرة بعرلیات بناء مشاریع عقاری   77/00من قانون رقم  00إى   72أصبحت بموجب المواد من

 نایات دتاطلب احخ هذه التاخخلاتجخیخة، قیامه بترمیم أل إعادة دأهی ، أل إعادة هیكل  أل دخعیم ب

 نطاق نشاط المرقي العقاري : الفرع الأول     

  :یشر  مجال نشاط الترقی  العقاری  العرلیات التاالی      

 . ذه المجرعاته یزات الجراعی  المرافق  الضرلری  لتاسییرجهانجاز الر امج السكنی  ل المكادب ل التا - 

 .اج  البناءیئ  الأرضیات من تهاقتاناء ل  - 

 .1یكل ، أل درمیم أل دخعیم البنایاتالهی ، أل إعادة اأهتجخیخ أل إعادة التا - 

 07حخد مجال الترقی  العقاری  بصف  عام  ل في نفس الوقت بین في الفقرة  77-00نلاحظ أن المشرع لفق القانون       

ذا القانون  ك  شخص ربیعي ه ومفهقاریا ، في میعخ مرقیا ع» :من نفس القانون التي نصت على مایلي  72من المادة 

یكل  ، أل دخعیم لهی  ، أل التاجخیخ أل إعادة اأهرمیم أل إعادة دأل معنوي ، یبادر العرلیات بناء مشاریع جخیخة ، أل د

 . » ایلهأل دأج عهاأل التاأجی  الشبكات قصخ بیذه التاخخلات ه حخالبنایات دتاطلب أ

ذه الحال  یمكن لنا أن نحخد نطاق نشاط المرقي العقاري إعتارادا على ه بصف  خاص  ل علیه فيحخد لنا نشاط المرقي       

 :ذه المادة ل الذي یتارث  في مایليه نص

 

 بناء مشاریع جدیدة:أولا      

                                                           
 .المتاعلق بالقواعخ التي دنظم نشاط الترقی  العقاری ، المرجع السابق 77-00،من القانون00\2أنظر المادة  1
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و ك  عرلی  دشییخ بنای  أل ه في الفقرة الألى  على أنه 72حسب نص المادة  77-00یقصخ بالبناء لفق القانون     

نجخ أن المشرع  72/00ي ل باستاقراء نص المادة همجروع  بنایات ذات الاستاعرال السكي أل التاجاري أل المرقي أل الم

نا نقصخ بالمبادرة انه المرقي العقاري لا یقوم فهالجزائري صرح بان المرقي العقاري یبادر بعرلیات بناء مشاریع جخیخة ، 

 .م في الانجازاه،بمعنى أنه یس   1بنفسه ل إنما یتاوى  البناء بالبناء 

  من المرقي العقاري ، ل بالتاالي اهمكرا یقصخ بتاشییخ مشاریع جخیخة أن دكون لألل مرة دنفذ على ارض الواقع بمس    

 دات لرخص إن كانتشهاالخ من ...یجب على المرقي العقاري الحصول على بعض الرخص كرخص  التاجزئ  ل البناءات 

 .ناك ضرلرةه

 :يلأهالترميم و إعادة الت:ثانيا      

مجروع  بنایات  ی  بنایات أل أهعلى انه ك  عرلی  دسرح بتا 77في الفقرة  72یقصخ بالترمیم حسب نص المادة       

من اج  ضران  هذه ار، لنهی،یكون الترمیم عادة في البنایات سقوط كلیا أل جزئیا أل الا2 ذات رابع معراري أل داريخي

 .یار أل السقوطنهمن الاسلام  البناء 

 

 

الألى  ل  تاهاإى  حال  تهاو یتارث  في التاخخ  في بنای  أل مجروع  بنایات من اج  إعاده ی أهأما بالنسب  لإعادة التا    

 . 1یزات الاستاغلالهی  ل استاعرال تجاهتحسین شرلط الرف

                                                           
 .06نصیرة دواتي ،نظام المتاعام  في الترقی  العقاری ، المرجع السابق ،ص  1
 .، المتاعلق بالقواعخ التي تحخد نشاط الترقی  العقاری 00/77، من القانون  2/07انظر المادة   2
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 يكلةلهالتجدید أو إعادة ا: ثالثا   

 .یكل لهبین نشاط الترقی  العقاری  ینصب على التاجخیخ أل إعادة احسب دعریف المشرع الجزائري من    

فإن لفظ التاجخیخ أل التاجخیخ العرراني في ك  عرلی  مادی  تمث  دلن دغییر الطابع الأساسي للحي، دغیرا جذریا في    

 .2نایات جخیخة في نفس الموقعلعنخ الاقتاضاء إعادة البناء، ب خم البنایات القخیم ، ه النسیج العرراني الموجود مع إمكانی 

لم یعخ منحصرا في انجاز المباني  72-22الملاحظ أن نشاط الترقی  العقاری  بعخ صخلر المرسوم التاشریعي رقم        

فالتاجخیخ الوارد في نص المادة الثانی  من القانون  .الجخیخة فقط ، ب  كذلك ینصب على تجخیخ الأملاك المبنی  من قب 

 3 .البناء قخ یكون بتاوسیعه لدعلیتاه، كرا قخ یكون بصیان  ل درمیره ل  لاسع ، إذ أن التاجخیخ له دلا 00-77

یئ  ل كذا البنای  أل مجروع  بنایات ،  تاهأن دكون شامل  أل جزئی  ،ل تخص شبكات ال بهایكل  فالمقصود لهأما إعادة ا      

 عهاأل دغییر خصائص الحي من خلال تحوی  النشارات بك  أنوا تاهاخم الجزء بتاجزئلهذه العرلی  إى  اه كرا یمكن أن دسدى

 .4 ل إعادة تخصیص البنایات من ج  استاعرال آخر

   

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 .، نفس المرجع8، الفقرة  00/77ر المادة من القانون انظ  1
 .من نفس المرجع 72/00انظر المادة   2
3
 62  إیمان ،النظام القانوني للترقی  العقاری  ، المرجع سابق ،ص تاسو ب  

 .، المتاعلق بالقواعخ التي تحخد نشاط الترقی  العقاری ، المرجع السابق00/77من القانون  2/70انظر المادة   4
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 يل الشبكاتأهيئة و تته:خامسا  

یئ  تهك  عرلی  انجاز أل » :نهاالثانی  ، على أ تهافي فقر  72المشرع الجزائري في نص المادة  دهایئ  ألر تاهإن عرلی  ال    

 «. الفضاءات المشترك  الخارجی  یهایئ  بما فتاهالشبكات 

،كرا نلاحظ أیضا أن المشرع  1ما في دشجیع ل دنشیط الترقی  العقاری ها یئ  الأراضي دلعب دلراتاهإن عرلی  ال          

تحسین  ،فوكال  2ضهادعخ أعرال تجاری  بحكم غر   نهامنه على أ 7/0یئ  في نص المادة تاهالجزائري دكلم عن أعرال ال

 .1العقار یئ  تهي من دكف  ه لدطویر السكن ،

من خلال  هاأل دأجیر  عهاو إقام  بنایات مختالف  الأصنا ، لالأغراض ،  قصخ بیه ذه الأعرالبهإن غرض القیام       

نستانتاج انه أصبح لخینا في الجزائر ما یعر  بمرقي الألعی  للانجاز بنایات مختالف   ر  إى  المرقي العقاري،هذه المه إسناد

 .الأصنا 

 شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري: انيالفرع الث     

قام المشرع بوضع عخة شرلط لمرارس  مهن   نظار للرشاك  العخیخة التي عرفها قطاع السكن في مجال الترقی  العقاری ،     

 :المرقي العقاري لمن أهمها

الطابع التاجاري على الأعرال المتاعلق   77/00لقخ أضفى المشرع بموجب قانون رقم  :اكتساب صفة التاجر -0

 .العقاری  بالترقی  العقاری ، إذ انه یرخص فقط للررقین العقاریین المسجلین في السج  التاجاري بالمبادرة بالمشاریع

                                                           
 .62  إیمان ، النظام القانوني للترقی  العقاری ، نفس المرجع ، صتاسو ب  1

 . 67نفس المرجع ، ص  2
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بذلك یشترط لمرارس  نشارات الترقی  العقاری  على ك  شخص ربیعي أل معنوي التارتاع بالأهلی  القانونی  لمرارس      

   .2سن  كامل ، لمتارتاعا بقواه العقلی  للم يحجر علیه 02، لذلك إذا بلغ سن  العر  التاجاري

سن  كامل  أن یمارس التاجارة متى حص  على  06یجوز للقاصر المرشخ ذكرا كان أم أنثى البالغ من العرر  استاثناءا،    

إذن بذلك من لالخه أل أمه، أل على قرار من مجلس العائل  مصادق علیه من قب  المحكر ، لیقخم كتاابیا دعرا لطلب 

 .3 .القیخ في السج  التاجاري

 

الذي يحخد كیفیات منح الاعتاراد لمرارس  مهن  المرقي العقاري،  67/06لكن بالرجوع إى  المرسوم التانفیذي رقم     

 ل كذا كیفیات مسك الجخلل الوري للررقین العقاریین، نجخ أن المشرع اشترط لمنح الاعتاراد بالنسب  للشخص الطبیعي 

 

شرع یهخ  من لضع هذا الشرط إى  ضران التاسییر الحسن للع  أن الم .سن  على الأق  60أن یكون عرره 

 . 4 للرشاریع العقاری  التي دكلف أموال باهظ  للذلك خر  عن القواعخ العام 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
1
 .20صنصیرة دواتي، نظام المتاعام  في الترقی  العقاری  ، المرجع سابق ، 

 . لمتام معخل0200/72/27،صادر في   06المتاضرن القانون المخني الجزائري ،   ر عخد 0200سبتارر   68المسرخ في  00/06من الامر 77المادة   2
 .من القانون التاجاري الجزائري 0ربقا للرادة   3

الذي يحخد كیفیات منح الاعتاراد لمرارس  مهن   67/76/6706الموافق ل  0722ربیع الألل  67مسرخ في  ، 06/67من لمرسوم دنفیذي رقم  78المادة   4

المعخل لالمتارم بموجب المرسوم التانفیذي رقم  2012/ 26/02،المسرخ  في  00المرقي العقاري ل كذا كیفیات مسك الجخلل الوري للررقیین العقاریین،  ر عخد 

 2013/03/06.،مسرخ  في  02،  ر عخد  00/76/6702،المسرخ في 02/28
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 التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاریين والحصول على الاعتماد -6

ى اعتاراد یتام بتاسلیره من رر  الوزیر المكلف لا یمكن ممارس  نشاط الترقی  العقاری  ما لم يحص  المرقي العقاري عل    

من نفس المرسوم لمنح الاعتاراد لطالب ممارس  مهن   8لدستالزم المادة  ،   1بالسكن، بعخ موافق  لجن  اعتاراد للترقی  العقاری 

 : المرقي العقاري أن دتاوفر فیه الشرلط التاالی 

 بالنسب  للشخص الطبیعي یجب: 

 .سن  على الأق  60عرره  أن یكون -

 .یكون من جنسی   جزائری أن  -

 أن یقخم ضرانات حسن السلوك -

أن یثبت لجود موارد مالی  كافی  لإنجاز المشاریع، فیلتازم رالب الاعتاراد بإثبات الموارد المالی  الكافی  لإنجاز مشرلعه  -

لحق بالقرار الوزاري  المشترك المتاعلق بإثبات أل مشاریعه العقاری  قب  الانطلاق في انجازه، لذلك لفقا للنروذ  الم

  1.الموارد المالی  الكافی  لاكتاساب صف  المرقي العقاري

 .در یر الكفاءات المهنی  المردبط  بالنشاط المتاوفرة لخیه -

  .اكتاتااب عقخ دأمین ضخ العواقب المالی  لالمسسللی  المخنی  لالمهنی  لنشارات -

                                                           
 :من 06/67من المرسوم التانفیذي رقم  07دتاكون اللجن  ربقا للرادة  1

 .ممث  عن الوزیر المكلف بالخاخلی  ل الجراعات المحلی   -

  .ممث  عن الوزیر المكلف بالمالی   -

 .ممث  عن الوزیر الكلف بالتاجارة  -

 .ممث  عن الوزیر المكلف بالسكن -

 .كرا یمكن الاستاعان  بأي شخص مختاص. المخیر العام لصنخلق الضران ل الكفال  المتابادل  للترقی  العقاری  أل ممثله -
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لیقصخ بالكفاءة المهنی ، حیازة شهادة علیا في مجال الهنخس  المعراری  أل البناء . إثبات كفاءات مهنی  دربط بالنشاط -

أل القانون أل الاقتاصاد أل المالی  أل التاجارة أل أي مجال دقي أخر یسرح بالقیام بنشاط المرقي العقاري عنخما لا 

فانه یتاعین علیه أن یثبت الاستاعان  بصف  دائر  لفعلی  بمسیر   ت المهنی یستاوفي الطالب الشرلط المتاعلق  بالكفاءا

 .دتاوفر فیه هذه الشرلط

  :بالنسب  للشخص المعنوي فیجب     

  .زائريأن یكون خاضعا للقانون الج -

 .أن یثبت لجود موارد مالی  كافی  لانجاز مشرلعه أل مشاریعه العقاری   -

ضرانات حسن السلوك لعخم الوقوع تحت رائل  عخم الكفاءة أل أحخ موانع المرارس  أن یقخم المالك أل الملاك  

 77/0.من قانون رقم  67المنصوص علیها في المادة 

كرا یجب أن دتاوفر في المسیر الشرلط المتاعلق  بحسن السلوك لالكفاءات المهنی  الخاص  بالشخص الطبیعي المذكورة أعلاه     

ب أن دتاوفر لخى رالب الاعتاراد لمرارس  مهن  المرقي العقاري محلات ذات استاعرال تجاري لزیادة على هذه الشرلط یج

من المرسوم التانفیذي رقم  0دسرح بمرارس  لائق  لمعقول  للرهن  لدكون مجهزة بوسائ  الادصال لهذا ما أكخده المادة 

 .سالف الذكر 67/06

العقاریین المرارسین نشارهم عنخ نشر هذا المرسوم في الجریخة الرسمی ، منه انه یمكن للررقین  66كرا جاء في المادة        

لالذین یثبتاون خمس سنوات من النشاط مع انجازهم الفعلي لمشاریع عقاری ، رلب الحصول على الاعتاراد بصف  مرق 

                                                                                                                                                                                                    
  13 /2013/01.، صادر في 76المتاعلق بإثبات الموارد المالی  الكافی  لاكتاساب صف  المرقي العقاري،   ر عخد  8/06/6706قرار لزاري مشترك مسرخ في    1
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ن یطلبوا الاعتاراد شریط  لأضافت المادة بالنسب  للذین یمارسون نشارهم للا دتاوفر فیهم هذه الشرلط فإنهم یمكن أ. عقاري

 . 1 من نفس المرسوم 8إثبات استاعانتاهم بصف  دائر  لفعلی  بمسیر دتاوفر فیه الشرلط المنصوص علیها في المادة 

لا یمكن للأشخاص اللذین دعرضوا للعقوبات المحخدة في القانون أن یمارسوا نشاط الترقی  العقاری ، لذلك بسبب إحخى   

 :المخالفات التاالی 

 .التازلیر لاستاعرال المزلر في المحررات الخاص ، أل التاجاری ، أل البنكی  -

 .السرق  لإخفاء المسرلقات لخیان  الأمان  لالتافلیس، لابتازاز الأموال أل القیم أل التاوقیعات -

 النصب لإصخار شیك بخلن رصیخ  -

  .رشوة موظفین عرومیین -

 .شهادة الزلر، لالیرین الكاذب ، لالغش الضریبي -

 .ح المنصوص علیها بموجب الأحكام التاشریعی  المتاعلق  بالشركات التاجاری الجن -

كرا یمنع من ممارس  هذا النشاط، الأعضاء المشطوبون دأدیبیا لبصف  نهائی  بسبب الإخلال بنزاه  المهن المشكل  في  -

 .2 نقابات

سباب ،  كرا لا یجوز له إدخال أي دعخی  لا یجوز للررقي العقاري التانازل عن اعتاراده أل تحویله لأي سبب من الأ      

 1 في الشك  ، أل دسری  أل عنوان الشرك  أثناء ممارس  نشاراده، أل دغییر المسیر، بخلن درخیص مسبق

 

 

                                                           
 ،سالف الذكر 00/77من قانون رقم  67المادة   1

 ،سالف الذكر 00/77من قانون رقم  67المادة   2
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 :أن یكون المرقي العقاري من المحترفين وأن تكون له قدرات مالية - 9

الذي يحخد القواعخ التي دنظم نشاط الترقی  العقاری  شرط مهم جخا لالمتارث  في ضرلرة  77/00لقخ أضا  قانون     

یجب أن یبادر بالمشاریع العقاری  المعخة  " من هذا القانون 06أن یكون المرقي العقاري من المحترفین، فنصت المادة 

 ." هذا المجال لالقخرات  المالی  الكافی للبیع أل الإیجار، محترفون یملكون المهارات في

یسدي هذا الشرط إى  استابعاد الأشخاص الذین لیس لهم مسهلات في مجال المشاریع العقاری ، لالأشخاص الذین لیس 

لهم قخرات مالی  للقیام بمشاریع عقاری ، لبالتاالي إنهائها في الآجال المحخدة في العقخ، للقخ أكخت التاجرب  أهمی  لضع 

 .2ذا الشرطه

یعخ عام  السیطرة على الجانب الفي في مجال الترقی  العقاری  عاملا مهرا في دسویق منتاجات المرقي العقاري منذ       

 .البخای  ، بحیث لا یعر  المشرلع العقاري كسادا في السوق أمام الطلب المتازایخ  للسكن في سوق العقار

كرا یعتار  اشتراط الموارد المالی  للخوض في مشاریع الترقی  العقاری  مصخر تموی  للرشرلع العقاري، یجنب المرقي العقاري    

اللجوء إى  الاقتراض من البنوك، خصوصا لأن القانون یمنع على المرقي العقاري في البیع على التاصامیم استاعرال قرلض 

 .التي یتالقاها من قب  المكتاتابین مصخر تموی  أساسي له باعتابار الأقساط ، 3مخصص  للبناء 

                                                                                                                                                                                                    
 2012/02/26 .،صادر في  00یتاضرن دفتر الشرلط النروذجي المهن  للررقي العقاري،   ر عخد  06/60من المرسوم التانفیذي رقم  68المادة 1

2
جامع  لرقل ، یومي  -الواقع لالأفاق-، أعرال الملتاقى الوري للترقی  العقاری  "المركز القانوني للررقي العقاري في القانون الجزائري "سعیخاني لوناسي ججیق ،  

 627،ص 6706/ 60/66/76

الواقع -تاقى الوري للترقی  العقاری  أعرال المل"، 00/77الضرانات المستاحخث  في بیع العقار على التاصامیم على ضوء أحكام القانون رقم "صبايحي ربیع ،   3

 .02،ص 60/66/76/6706جامع  لرقل ، یومي  -لالأفاق
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، مواصل  نشاراتهم ، لكن یجب علیهم  6700في ك  الأحوال، یمكن للررقین العقاریین المرارسین نشاراتهم قب  سن     

 .شهرا ابتاخءا من نشر هذا القانون في الجریخة الرسمی  06المطابق  لأحكام هذا القانون في أج  مخده 
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 :تمهيد 

نتطرق في هذا الفصل الى التقنيات القانونية للترقية العقارية وهو الجانب الإجرائي في التعاملات العقارية وعليه         

 .سنتكلم عن عقد البيع بناءا على التصاميمسنتناول في المبحث الأول عقد البيع الترقوي و في المبحث الثاني 
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 .عقد البيع الترقوي:المبحث الأول

حاول المشرع تنظيم نشاط الترقية العقارية وتفعيله على أرض الواقع فجاء بصيغ أو تقنيات لنشاط الترقية العقارية ،حتى       

الفرد لتحقيق  اليهاالطرق التي يلجأ اهم  على سكن ،ومن بین حصولهمالأفراد من أجل  اليهاوأنجع وسيلة يلجاء اهم تكون 

الأخیر يأخذ شكل إما في عقد حفظ الحق الذي سوف يتم توضيحه في  ان هدا عقد البيع الترقوي،حيث  وهومبتغاه ألا 

 .ما سوف يتم التطرق إليه في المطلب الثاني وهداالمطلب الأول إما في شكل عقد بيع بناء على التصاميم 

 :عقد حفظ الحق:المطلب الأول    

صيغة من صيغ نشاطات الترقية العقارية ،فعرف في التشريع الفرنسي بالبيع بالعقار تحت  هو إن عقد حفظ الحق      

نظام الترقية العقارية  بها المشرع الجزائري من خلال المراحل التي مر  ه،كما تطرق إلي contra préliminaire   الإنشاء

لمتعلق بالترقية العقارية في الفصل السادس تحت عنوان عقد حفظ الحق وبعد   ، 68/701 في القانون تنظيمها ،فقد سبق 

 .المتعلق بنشاط الترقية العقارية 79-39مرور فترة من الزمن ألغي القانون بموجب المرسوم التشريعي

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية وجاء به   70 -11وقد أعاد المشرع تنظيمه من جديد بموجب القانون      

ول وتحديد أثاره في الفرع في الفرع الأ  مفهومها ما يدفعنا إلى التطرق إلىوهد كتقنية من تقنيات القانونية للترقية العقارية، 

 .الثاني

 

 

                                                           

 .،المتعلق بالترقية العقارية، المرجع السابق 70\68من القانون91و97أنظر المواد  1
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  .عقد حفظ الحقمفهوم  :الفرع الأول   

صيغة قانونية تنظم في شكل عقد  فهو ، يةنية لتنظيم نشاط الترقية العقار عقد حفظ الحق جاء به المشرع كآلية قانو     

 لهداإلى حجز المرقي العقاري العقار محل حفظ الحق لصاحب حفظ الحق إلى غاية دفعه القسط الأخیر، يهدفإبتدائي 

 عقد حفظ الحق في تعريفه وتحديد طبيعته في أولا، وتبيان خصائصه في ثانيامفهوم سوف نتعرف على 

 تعریف وتحدید طبيعة عقد حفظ الحق:أولا    

 :تعریف عقد حفظ الحق/ 1

الصيغة  بهدهلتحديد تعريف عقد حفظ الحق نرجع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالترقية العقارية والتي جاءت        

 حيث نجد أن المشرع أعاد تنظيم عقد حفظ الحق من خلال القانونية ،

المتعلق 70-68في القانون  ى هداالمتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية بعد أن كان منصوص عل 70-11القانون

 . الصيغة هده الىالأخیر لم يتطرق ان هدا حيث  79-39من المرسوم التشريعي 97بالترقية العقارية الملغى بموجب المادة

 همن 70المادة هنصت علي هالمتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية نجد أن 70-11فبالرجوع إلى أحكام القانون    

المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء ،لصاحب ه العقد الذي يلتزم بموجب الحق هوعقد حفظ » :على أنه

 الأخیر يدفعه هدا ،مقابل تسبيق  انهائهحفظ الحق ،فور 

ضمان  لدى هيئة الأخیر  باسم هدا يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح     

 . »یحدد نموذج عقد حفظ الحق عن طريق التنظيم.القانون ن هدا م68 المادة فيعلى هدا عمليات الترقية العقارية المنصوص 

انتهاء المادة نجد أن المرقي العقاري يقع على عاتقه التزام بالتسليم العقار محل حفظ الحق لصاحبه خلال  ء هده فباستقرا     

بالترقية العقارية أنه من خلاله المشرع لم المتعلق  70-68مدة دفع الأقساط أي دفع القسط الأخیر ، على خلاف القانون
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لأول مرة كآلية قانونية جديدة في إطار الترقية العقارية ، فنظمه  بها  يعطي تعريفا واضح لعقد حفظ الحق على الرغم انه جاء

 لها قانونها العمومية ،التي خو  الهيئةیمكن » :على مايلي 71\ 73تحت الفصل السادس بعنوان عقد حفظ الحق فنصت المادة

، طبقا لقواعد البناء التي  عليهاالأساسي إنجاز عمليات الترقية العقارية أن تقترح البيع ،بناء على المخططات تمت الموافقة 

  .1المصالح المكلفة بالتعمیربها تأمر 

قية العقارية أن تقترح البيع يئة العمومية إنجاز العمليات التر لهذه المادة أنه المشرع خول له فنستنتج من خلال قراءة نص    

 ،كما نلاحظ أن المشرع  يهابناء على المخططات تمت الموافقة عل

، يديمهاسم العقد الت يهاعل اسم عقد حفظ الحق ومرة يطلق  يهاذا العقد فمرة يطلق عللهلم يستقر على تسمية واحدة 

الاكتتاب عمليات الترقية العقارية وكيفيات ضبط دفتر الشروط  المحدد لشروط  96-68ولكن بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي

 .90في نص المادة  2النموذجي

ئي الناقل للملكية العقار محل حفظ ،بحيث يلتزم بموجبه المترشح للملكية نهاو سابق للعقد اله فان عقد حفظ الحق  

ئي، بحيث يشمل نهااريخ توقيع عقد البيع الر من تشهمشروع بإيداع ضمان باسمه بفتح حساب لدى مشروع عقد البيع قبل 

 .على بيان الوصفي للعقار المبيع بدقة

 

 

                                                           

 .، المرجع السابق 70-68من قانون  91-97انظر المواد  1  

المحدد لشروط الاكتتاب بإحدى عمليات الترقية العقارية   وكيفياته ،وبضبط دفتر الشروط  ،1368\79\70،  المؤرخ في79-68لمرسوم التنفيذي   2

 . 1368، سنة 17النموذجي لعقد حفظ الحق ، الجريدة الرسمية العدد
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ئي الناقل للملكية العقار محل حفظ ،بحيث يلتزم بموجبه المترشح للملكية نهاوسابق للعقد اله فان عقد حفظ الحق      

ئي ، بحيث نهاتاريخ توقيع عقد البيع الر من شه مشروع بإيداع ضمان باسمه بفتح حساب لدى مشروع عقد البيع قبل

 .يشمل على بيان الوصفي للعقار المبيع بدقة

ویحدد سعر التقديري ، وطريقة المراجعة ، وشروط الدفع وكيفياته ، وأجال السليم ، وعقوبات التأخیر وضمانان تمويل     

 .وسائله

ذه ه ول مرة في الجزائر غیر أنه في التشريع الفرنسي تطرق إلىذه الآلية لأبهكما تجدر الإشارة أن التشريع الجزائري جاء       

ئي الذي بموجبه نها،فعرفه بأنه العقد الابتدائي يسبق العقد ال 1380\71\79 المؤرخ في 79-80 آلية بموجب القانون

لي كضمان يودع في ذا الأخیر مبلغ ماه يلتزم البائع أن یحجز عقار أو جزء من العقار للمشتري المحجوز له على أن يدفع

ر بمشروع شهحساب خاص باسم صاحب حفظ الحق في البنك أو لدى الموثق ویجب على البائع أن يبلغ الحاجز خلال 

 .1ئي قبل التوقيع على العقدنهاعقد البيع ال

الأول يدعي المرقي العقاري والثاني المقتني  ذلك العقد الذي يبرم بین طرفین هوفي الأخیر یمكننا تعريف عقد حفظ الحق بأن  

يئة الضمان عمليات الترقية ه المقتني لدى عهاحجز عقار مقرر بنائه أو في طور الانجاز مقابل تسبيقات يدف هيتم بموجب

 . 1سجيلر والتشهو عقد غیر خاضع لأحكام الوهء عمليات التسديد تهاالعقارية بمجرد ان و عقد ناقل للملكية فه العقارية ،

 

 

 

                                                           
1
 .، قانون البناء و السكن1380-71-97الفرنسي ن المؤرخ في  79-80من القانون  90المادة  



 

 

 
43 

 

بفرنسا على أنه وعد بالتفصيل ليس وعد بالبيع أم أنه  دهاإن الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق قد إختلف في تحدي      

ذا الإختلاف إلى غاية صدور قرار عن ه رية ، و بقيوهجميع المسائل الج يهاوعد بالبيع ملزم لجانب واحد، بحيث تحدد ف

یخص العقد  يها،الذي ناقش الطبيعة القانونية لعقد البيع تحت الإنشاء ف 27/10/1975المحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

 الابتدائي، من حيث أنه يعطي الأفضلية أو أنه مجرد وعد بالبيع ملزم لجانب واحد، أم أنه وعد بالبيع معلق على شرط واقف

عقد ملزم لجانبین بموجبه يلتزم البائع بحفظ  نها، أما في التشريع الجزائري كيف على أ و إتمام أشغال البناء أو وعد بالشراءه

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط  70-11من القانون 70ذا طبقا لنص المادةه الحق للمقتنى ،مقابل دفعه لمبلغ الضمان

 .2العقود صوصيات تميزه عن بعض خ لهاذا التكيف يدعونا القول إن عقد حفظ الحق ه الترقية العقارية، إن

 

 خصائص عقد حفظ الحق :ثانيا

 .ةو عقد شكلي و غیر ناقل للملكيوهملزم لجانبین ،  نهلأ نهايتميز عقد حفظ الحق بخصائص عدة م     

  : عقد ملزم لجانبين/ 1

يكون العقد ملزما »: من القانون المدني التي تنص على مايلي 66بالرجوع إلى القواعد العامة من خلال نص المادة        

و الذي ينشأ التزامات ه و عقد ملزم لجانبین،وه إذن العقد التبادلي .«ما بعضاضهللطرفین ، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بع

 .1ئن ومدين في نفس الوقتما دانهكل م على كل من طرفيه  فيكون 

     

                                                                                                                                                                                                      
1
 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 40-33نون من القا 13-72انظر المواد   

2
 .10عيسى سالمي ، الإطار القانوني للمرقي العقاري ، المرجع السابق، ص   
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أما بالرجوع إلى أحكام القانون المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية نجد أن المرقي العقاري ملتزم بتسليم العقار    

فبتطبيق أحكام القواعد العامة على عقد حفظ الحق نجده أنه  2المقتني المقرر بناءه أو في طور لإنجاز مقابل تسبيق يدفعه 

و ملزم بتسديد مبلغ فهعقد ملزم لجانبین لكلا الطرفین تترتب عليه  التزامات فالمرقي العقاري ملزم بتسليم العقار أما المقتني 

 . 3عقاريةال يئة الضمان عمليات الترقية ه الضمان يدفعه في حساب مفتوح باسم المرقي العقاري لدى

 :عقد حفظ الحق عقد شكلي/ 2

،  4التصرف كيفما كان نوعه المشرع بمقتضى نص قانوني ،یجب توافره في العقد أو بهايقصد بالشكلية كل إجراء يوج      

و ركن من أركان العقد فيحرره ضابط عمومي وه ي وضع العقد في قالب رسمي من قبل شخص له  صفة قانونية ه فالشكلية

منه التي  91فإن عقد حفظ الحق یجب أن یحرر في قلب رسمي طبقا لأحكام المادة 70-68وفي إطار القانون ، 5مختص

سنة والمتضمن تنظيم  1307\17\16المؤرخ في ديسمبر 31-07من الأمر 17خلافا لأحكام المادة»:تنص على مايلي

سمى عقد حفظ الحق في شكل عقد عرفي ،ویخضع يدي الممهمن القانون المدني ،یحرر العقد الت 01التوثيق وأحكام المادة

  »لإجراء التسجيل

 

 

                                                                                                                                                                                                      
لمنفردة، الطبعة الرابعة و الإرادة امحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، العقد / د  1

 60 .،  ص 7770دى للنشر ، الجزائر له، دار ا

 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية70-11من القانون  70انظر المادة  2
 .،نفس المرجع70-11من القانون97 انظر المادة      3
4
، ص الحكام بيع العقار وموقف القضاء ، مقال منشور في موسوعة الفكر القانوني ، العدد الرابع ، دار الهلال للخدمات الإعلامية ، الجزائر  محمد أمین مزيان ،  

76. 
5
 . 66-06، من الأمر  970انظر المادة   
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فمن خلال نص المادة نستنتج أن المشرع لم يشترط الرسمية في العقد وإنما یجب أن يفرغ في قالب رسمي كما اوجب أن      

في  1368\79\70المؤرخ 96-68 من المرسوم التنفيذي  96ذا العقد لأحكام التسجيل ،كما نصت المادةه یخضع

 دفتر الشروط النموذجي لعقد حفظ الحق على ما  المحدد لشروط الاكتتاب بإحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط

  . »ي لازمة في آي بيع آجل وتحرير في شكل عرفي وتخضع لإجراء التسجيلوه تسمى وثيقة عقد حفظ الحق »يلي 

                                                                                                                                                                                                           في نص يهارسمي ویخضع لإجراءات المنصوص علإذن یجب أن يفرغ عقد حفظ الحق في شكل  

لا يكون »: من القانون المدني التي نصت على مايلي 976ة أعلاه ،وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد نص المادةالمادة المذكور 

من يوم  العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ العقد ثابت ابتداء

 «1.....تسجيله

 . تسجيل العقد حفظ الحق من أجل إعطائه تاريخ ثابت ليكون له حجية على الغیر وعليه فالمشرع إشترط

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية المشرع لم ينص عل الشكلية ولكن  70-11أما بصدور القانون     

عقد حفظ الحق التي تتمثل في أصل ذه المادة على ضرورة وجود بيانات ضرورية في ه استوجبت همن 97باستقراء نص المادة

يئة والشبكات ،وكذا تاريخ رقم تهادة الشهالملكية الأرضية ورقم السند العقاري عند الاقتضاء ومرجعيات رخصة التجزئة و 

 .  2رخصة البناء

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .06/66من الأمر  976انظر المادة   

 المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 11/70من القانون  , 97انطر المادة   2
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في العقد نستشف انه قصد أن يكون عقد حفظ الحق مفرغ في  دهاذه البيانات وضرورة وجو ه فبما أن المشرع فرض      

قالب رسمي،وبما أن عقد حفظ الحق يتضمن نقل الملكية العقار من المرقي العقاري إلى المقتني فيحي أن يتم إخضاعه لقاعدة 

إلى  عهاالقانون بإخضا ابهزيادة عن العقود التي بأمر »:من القانون المدني التي نصت  1مكرر 970الرسمية المقررة في المادة

شكل رسمي،یجب تحت طائلة البطلان ،تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو 

،أو عقود إیجار زراعية أو تجارية أو مؤسسات  يهام من شركة أو حصص فسه،عن أ رهاصناعية أو كل عنصر من عناص

 .«1.....فع الثمن الضابط العمومي الذي حرر العقدصناعية ،في شكل رسمي ،ویجب د

 .المالية1962من القانون  89فالرسمية تسمح له بالسجيل في مصلحة الطابع والتسجيل حسب أحكام المادة     

 :عقد حفظ الحق غير ناقل للملكية/ 3

زيادة عن »:من القانون المدني ، التي تنص على مايلي 1مكرر  970بالرجوع إلى القواعد العامة نجد نص المادة         

إلى شكل رسمي ن یجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تضمن نقل الملكية عقار  عهاالعقود التي يأمر القانون بإخضا

، و أيضا نصت   «2..... من لدى ضابط العمومية الذي حرر العقدفي شكل رسمي ویجب دفع الث....أو حقوق عقارية

لا ينتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار ، سواء كان ذلك بین المتعاقدين أم في »:من القانون المدني  039المادة 

من .« ر العقارشهو بالأخص القوانین التي تدير مصلحة   القانون  يهاحقوق الغیر ، إلا إذا روعيت إجراءات التي ينص عل

، فالمشرع أوجب على محرري العقود الرسمية القيام بإجراءات تهاما قواعد آمرة لا یمكن مخالفنهتین المادتین نجد أها خلال

 . 3بهابالمحافظة العقارية قبل تسليم العقود لأصحا شهرها و  لهتسجي

 

 

                                                           
1
 .3113، لسنة  32، الجريدة الرسمية ن العدد  3117، المتضمن قانون المالية ، لسنة  31/37/3113المؤرخ في  72-13، من القانون رقم 31انظر المادة   

 .يمن القانون المدني الجزائر 1مكرر 970انظر المادة ا  2
 .121دوة آسیا ،صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة لنشاط الترقیة العقاریة، المرجع السابق ، ص  3
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 .1 بین أمام الغیر هالشكلية لا یحتج ب الإجراءات  هفالعقد إذا لم تراعى في

و عقد نها المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية فقد نص على عقد حفظ الحق على أ 70-11ووفقا للقانون      

 79ر تطبيقا لأحكام القانون رقم شهذا الأخیر یخضع لإجراءات اله الوعد بالبيع إلا أنبه و يشفهر شهابتدائي غیر خاضع ل

 .2المتضمن قانون المالية ،  76/17/7779المؤرخ في  77-

 شخصية إلتزامات يترتبه أن غیر رشهلل یخضع لا وه إذن ، للملكية ناقل غیر رسمي عقد وفه الحق حفظ عقد عن أما      

 أن ذلك العقارية الترقية نشاط تنظم التي للقواعد ددالمح 0-11القانون  و المدني القانون في واضح وه كم الطرفین لكلا

 بإعداده المرقي يلتزم الذي ائينهال العقد ذلك وه الملكية ناقل العقد و  الحق حفظ محل للعقار مالكا يبقى العقاري المرقي

 .1 الحق حفظ صاحب طريق عن البيع لسعر الكلي التسديد مقابلالموثق  أمام

 آثار عقد حفظ الحق :الثاني  المطلب

التزامات لكلا الطرفین أي للمرقي العقاري و يها يترتب علنه يبما أن عقد حفظ الحق يعتبر من العقود الملزمة لجانبین فا    
صاحب حفظ الحق ، فنجد أن التزامات المرقي العقاري تخضع للقواعد العامة أما التزامات صاحب حفظ الحق فيخضع 

لمرقي العقاري ،أما ندرس آثار عقد حفظ الحق من خلال التقسيم الثاني ،فأولا نتطرق إلى التزامات ا للقوانین خاصة ، لذلك
 . التزامات صاحب حفظ الحق  ثانيا فنعالج

 التزامات صاحب حفظ الحق:  الفرع الأول

-11المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية الموضحة في القانون  نهاتتمثل التزامات صاحب حفظ الحق التي بي

 .في التزام بإيداع مبلغ الضمان الالتزام بالشراء 70

 

 

                                                           
1
 68، دار الخلدونية ،الجزائر، ص7778ر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،طبعةھجمال بوشنافة،ش  

 .7779، سنة  69، الجريدة الرسمية عدد 7770المتضمن قانون المالية سنة  76/17/7779المؤرخ في  77-79القانون رقم   2
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 :الالتزام بإیداع مبلغ الضمان :أولا

نقدي المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية التزام إيداع مبلغ  70-11من القانون70كرست أحكام المادة 

يئة الضمان عمليات الترقية العقارية بموجبه يتمكن من ى همن طرف صاحب حفظ الحق يتمثل في مبلغ الضمان لد

المتعلق بالترقية العقارية 70-68ذا الالتزام نجد أن المشرع حث عليه وفق أحكام القانون فهحفظ العقار ، 

 . العقاريةالمتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الرقية  70-11والقانون

 77مبلغ الضمان بنسبة المتعلقة بالترقية العقارية نجد أن المترشح للملكية ملزم بإيداع  70-11فبالنسبة لأحكام القانون

 .2المبيع ئهامن الكلفة التقديرية للعمارة المبنية أو لجز 

المودعة  ذه لأموال وهية المخولة ويكون إيداع مبلغ الضمان في حساب خاص باسم المترشح ،بفتح لدى المؤسسة المال      

تم إلغاؤه بموجب المرسوم   70-68،لكن أحكام القانون 3فغیر قابلة للتنازل وغیر قابلة للحجز وغیر قابلة للتصر 

 . ذه الصيغةه ذا الأخیر لم يتطرق إلىه المتعلق بنشاط الرقية العقارية،حيث إن 79-39التشريعي

في حالة  نهمنه على أ67علق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية فبنص المادة المت 70-11ولكن بصدور القانون     

عقد حفظ الحق لبناية أو جزء من بناية ،يتعین على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق تقدي للمرقي العقاري وفقا لأحكام 

 .الطرفین بین هالمادة أعلاه لايتجاوز عشرين من سعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق علي

ذا وهنسبة لدفع مبلغ الضمان من السعر التقديري للعقار  77ذه المادة یمكننا القول أن المشرع ابقي علىه فمن خلال    

 المتعلق بالترقية العقارية 70-68ضمن أحكام القانون هوفق اتفاق يتم بین الطرفین ،حسب ما كان منصوص علي

 

 

                                                                                                                                                                                                      
1
 .96دوة آسيا، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة لنشاط الترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص   

 .المتعلق بالترقیة العقاریة ، المرجع السابق ، 70-68من القانون43أنظر المادة   2
 .، نفس المرجع70-68من القانون 43انظر المادة  3
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 :الالتزام بالشراء : ثانيا

و التزام بالشراء البناية أو جزء من البناية ،فبعد إيداع مبلغ ه المشرع لصاحب حفظ الحق هالالتزام الثاني الذي كرسأما   
ذه ه ئة الضمان عمليات الترقية العقارية من اجل حفظ العقار محل حفظ الحق لدى المرقي العقاري ففيى هيالضمان لد 

، فإذا اخل بالتزامه يتم الاقتطاع نسبة مالية من مبلغ  1مل الأقساط المترتبة عليهدفع كا و ملزم بشراء البناية بعد فهالحالة 
 .الضمان من طرف المرقي العقاري

ولكن بعد  2من مبلغ الضمان  76المتعلق بالترقية العقارية تحدد ب 70-68ذه النسبة كانت في القانونه حيث نجد أن    

تنظم نشاط الترقية العقارية نجد أن المشرع عدل في نسبة الاقتطاع فأصبحت المتعلق بالقواعد التي  70-11صدور القانون

 .3للعقار المحفوظ  هذا في حالة عدول صاحب حفظ الحق عن شرائوه  تقدر ب من المبلغ المودع لضمان 

 . التزامات المرقي العقاري:  الفرع الثاني    

ئي ، والثاني الالتزام نهاالأول الالتزام بتحرير العقد ال: التزامین للمرقي العقاري التزامات في عقد حفظ الحق و تتمثل في     

 .بالتسليم

 :ئينهاالتزام بتحریر العقد ال : أولا

ذا ما نصت عليه ه العقارية،في المحافظة  شهرهاذا بمجرد ه طبقا للقواعد العامة تنتقل الملكية العقارية بقوة القانون      

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس سجل  17/11/1306المؤرخ في    00-06من الأمر  18و  16المادتین 

دف حجز العقار مقر به و عقد ابتدائي فه و عقد غیر ناقل لملكية العقار ه و كما سبق القول أن عقد حفظ الحق. عقاري 

العقار محل  ر و لكن عقد حفظ الحق يلزم المرقي العقاري بنقل ملكية شهو عقد غیر خاضع للوه و بنائه أو في طور الانجاز

 .4ئهنهابعد إ مهاعقد حفظ الحق و تسلي

                                                           
 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،المرجع السابق 70-11، من القانون70انظر المادة  1
 .، المتعلق بالترقية العقارية70-68من القانون97انظر المادة   2
 .،المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية70-11من القانون 97انظر المادة  3

 . 170دوة آسيا ، صندوق ضمان و الكفالة المتبادلة لنشاط الترقية العقارية، المرجع السابق ، ص   4
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 ر على الأقل من تاريخ التوقيعشه كما أوجب المشرع الجزائري المكتتب أن يبلغ لحافظ الحق مشروع عقد البيع ، قبل        

ديسمبر سنة  16المؤرخ في  31-07الأمر  يهانية البطلان تبعا للشروط والأشكال التي نص علذا العقد یخضع لإمكاه

 .1نة الموثقمه، المتضمن تنظيم  1307

يتعین على »:على أنه 33المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية نصت المادة  70-11و في إطار القانون       

بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من  نهار كحد أقصى على اثر الاستلام المؤقت للبناية أو لجزء ممشهالمرقي العقاري بعد ثلاثة أ

 .»البناية المحفوظة أمام الموثق مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ الحق

 أن ينقل الملكية العقار المحفوظ و 70-11ألزم المشرع بموجب القانون  ، 70-68المشرع الجزائري  بهاو خلافا لما جاء     

ء تهار من تاريخ إنشهأ 9ره بالمحافظة العقارية خلال أجل شهاو إ لهائي لدى الموثق و تسجينهاذا بتحرير عقد البيع اله

 .2بین المرقي العقاري و المقاول الذي قام بالبناء أشغال البناء التي تثبت بمحضر يعد 

 : الالتزام بالتسليم : ثانيا

و العقد ه عقد حفظ الحق»: المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على 70-11من القانون  70نصت المادة 

 ئه ، مقابل تسبيقنهاالذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور إ

 .» ذا الأخیره يدفعه

 و مترتب عن التزام بنقل الملكية وه فمن خلال نص المادة فان المرقي العقاري ملزم بتسليم العقار محل حفظ الحق و     

الالتزام بنقل »:من القانون المدني التي نصت على ما يلي    167القواعد العامة فبالرجوع إلى نص المادة  هذا ما نصت عليه

 .»ضمن الالتزام بتسليم الشيء     و المحافظة عليه حتى التسليمحق عيني يت

 

                                                           
 .، المتعلق بالترقية العقارية 70-68من القانون  96انظر المادة   1
 170رجع السابق ، صدوة آسيا ، الم  2
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في عقد حفظ الحق و الذي حدد المادة  يهإذن یجب على المرقي العقاري تسليم العقار محل حفظ الحق وفق الأجل المتفق عل

الحق ، إذ لا ر كحد أقصى مقابل تسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ شهبثلاثة أ 70-11من القانون  99

 .1ئه أو قبل حلول الأجل المتفق عليهنهاذا الأخیر المطالبة بالعقار المحفوظ قبل إلهیمكن 

 م حق الفسخ العد أن كانتلهوفي الأخیر یمكننا القول على الرغم أن المشرع فرض التزامات لكلا الطرفین إلا أنه اقر     

فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خلال انجاز المشروع العقاري  نهناك ضرورة لذلك،فبالنسبة لصاحب حفظ الحق یمكه

ذا ما ه من مبلغ التسبيق المدفوع%  16ذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من نسبة ه بطلب من صاحب حفظ الحق ، و في

ذا الاقتطاع فه  المتعلق بالقواعد التي تحدد نشاط الترقية العقارية ، 70-11من القانون  79الفقرة  97جاءت به المادة 

 .يعتبر كتعويض للمرقي العقاري ما يلحقه نتيجة لفسخ العقد من ضرر و يعتبر كجزاء صاحب لحفظ الحق

كما ألزمت القواعد العامة في العقود الملزمة لجانبین ، إذا تخلف احد المتعاقدين بالتزامه أجاز للمتعاقد الأخر بعد اعذراه      

 .2ع التعويض إن كان ضرورة في ذلك لن يطالب بالتنفيذ أو الفسخ م

ذا یمكن للمرقي العقاري فسخ عقد حفظ الحق في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق التزاماته و ذلك بعد اعذارين به و  

  .3ي طريق المحضر القضائ ما يبلغان عن يهر واحد و إن لم يرد عشه  نهامدة كل واحد م

 . صاميمتعقد البيع بناء على ال :الثاني  بحثالم

و نظام المستحدث فه ي صيغة البيع بناء على التصاميم فهذا المطلب لها هإن الصيغة الثانية التي نرغب أن نخصص      

 .71/79/1339المتعلق بنشاط الترقية العقارية المؤرخ في  79-39بموجب أحكام المرسوم التشريعي 

 

                                                           
 .173دوة آسيا ،نفس المرجع ، ص 1

 .، المرجع السابق 66-06من الأمر113أنظر المادة 2
 . ، المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، المرجع السابق 70-11من القانون  97انظر المادة  3
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ذا العقد يشترك مع فه تناوله المشرع الجزائري في الفصل الثاني من خلال مواده من الثامنة إلى المادة التاسعة عشر     

،فمنحه يقع على عقار غیر  نهافي القواعد العامة في عديد من الجوانب إلا أنه يتميز ع ليهاعقد البيع العادي المنصوص ع

من قبل ،كما أنه ينقل الملكية بمجرد شرط العقد حتى  يهاطبقا لمواصفات متفق علالمشيد بعد ، لكن قابل للوجود مستقبلا 

وم عقد البيع بناء على التصاميم فهذا سوف نتطرق إلى ملهقبل تمام انجازه إضافة إلى منح المستفيد ضمانات قانونية خاصة ، 

 . في الفرع الأول و آثاره في الفرع الثاني

 .ع بناء على التصاميموم عقد البيفهم:الأول مطلبال

 79-39بما أن عقد بيع بناء على التصاميم حديث النشأة لم يتطرق المشرع الجزائري تعريفه في المرسوم التشريعي         

ذا ه ذا لا یمنع من وجود مرسوم تنفيذي ينظم أحكامه ي ، لكنقهد الفهاالمتعلق بالنشاط العقاري تاركا تعريفه إلى الاجت

، كما أعاد تنظيمه بشكل محكم وفق القانون المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، و 66- 30العقد تحت رقم 

ذا المطلب دراسته و ذلك بتعريفه و ه م صيغة في الترقية العقارية سنحاول من خلالأهباعتبار عقد البيع بناء على التصاميم 

 .ا ذا العقد كون القانون خصه بنموذج محدد یجب إتباعه في ثانيه حدث عن الشكلية فيتحديد طبيعته في أولا ، و نت

 .تعریف عقد البيع بناء على التصاميم و تحدید طبيعته: الفرع الأول    

م أهمة لذا تدفعنا إلى البحث في معناه وتحديد طبيعته القانونية،هإن عقد البيع بناء على التصاميم من المواضيع الم     

 . خصائصه التي تميزه عن غیره من العقود

 . تعریف عقد البيع بناء على التصاميم  :أولا

المتعلق بالترقية العقارية بصيغة جديدة التي تتمثل في عقد حفظ الحق الذي كان في دراسة  70-68حدد القانون      

ط الترقية العقارية أيضا استحدث إلى صيغة المتعلق بنشا 79-39بموجب المرسوم 70-68السابقة و بعد أن الغي القانون 

 .1 للفقه المسألةذه ه ذا الأخیر و تركلهإلا انه لم يأتي بتعريف  أخرى التي عرفت بعقد بيع بناء على التصاميم 

                                                           
1
 .09المرجع السابق ، ص  بتوسة إیمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ،   
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المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية جاء بتعريف لعقد بيع  70-11غیر أن المشرع الجزائري بصدور القانون      

يا و قهمنه و بالتالي سوف نتعرف على تعريف عقد بيع بناء على التصاميم ف 76بناء على التصاميم من خلال المادة 

 .قانونيا

 :بناء على التصاميمي لعقد البيع قهتعریف الف -1

حاول بعض الأساتذة في القانون تعريف عقد البيع بناء على التصاميم نذكر الأساتذة عبد السميع الأودن عرفه بأنه    
بإنشاء عقار معین " البائع"د الممتلكعهذا العقد يته ذلك العقد الذي يرد على عقار محل لم يتم إنشائه بعد ، و بموجب»
 «...ذا العقار إلى المكتتب و تسليمه إياه ه بنقل الملكية عهدوثائق العقد كما يت دهاوفقا لنماذج معينة تحد "وحدة معينة"أو

مالك ( البائع)ة أن يكون المملك داهنا نفترض بوهفي المستقبل في مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري له ( المشتري)أي الممتلك 
 :في النقاط التالية هاد التزامات كل طرف ، نخصو حدد عد.للمبيع، و ملتزما بالبناء كذلك 

   (البائع)التزامات المملك 
 التزام بإنشاء العقار   -       

 التزام بتحديد مدة الإنشاء   -
 التزام بضمان المنشأة  - 

  (المشتري)التزامات الممتلك 
 .تقدیم عرض النقدي أن الثمن شراء الوحدة أو الوحدات 
 .1ي اقتصر على التزامات البائع دون التطرق إلى الالتزامات المشتر ذا التعريف ه غیر أن

عقد رسمي يقع على عقار في طور الانجاز ،   يشترط تقدیم ضمانات التقنية و المالية الكافية من » :كما عرف على أنه       

للمستفيد  مهاالذي يلتزم بتشييد البناية في الأجل ،المتفق عليه ، و تسلي طرف المتعامل في الترقية العقارية بصفته البائع ،

                                                           
   7770نة ام، بيع العقار على التصاميم في الترقية العقارية ، دراسة تحليلية ، مذكرة ماجستیر ، كلية الحقوق، سعد   دحلب ، جامعة البليدة ، سھمسكر س  1

 .6،ص
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و المطابقة لقواعد البناء والتعمیر ، و في المقابل يلتزم المشتري بدفع التسبيقات و  يهابصفته المشتري بالمواصفات المتفق عل

 .».1بالاتفاق عهاد و طريقة و آجال  تهاقيمالدفعات المجزأة على مراحل تقدیم الانجاز مخصومة من ثمن البيع ، وتحدد 

من حيث الحيازة و الاستغلال  و من التعريف نجد أن عقد البيع بناء على التصاميم یختلف عن عقد البيع العادي خاصة 

 .2التي لا يتم إلا بعد الأجل المحدد للانجاز

  -البائع-عقد بيع عقاري محله عقار في طور التشييد ، يلتزم بمقتضاه المرقي »:أيضا عرفه الأستاذ فتحي ويس على أنه      

بأن يتم تشييده في الأجل المتفق عليه بالمواصفات المطلوبة ، و أن ينتقل للمشتري الذي يلتزم بان يدفع للبائع أثناء التشييد 

 .».3بالاتفاق عهاو آجال دف تهاقيم ع تحدد دفعات مخصومة من ثمن البي

،  4 رشهلإجراءات التسجيل و ال و عقد رسمي و یخضع ه ذا التعريف أغفل كون عقد البيع بناء على التصاميمه غیر أن    

 .1المالية للمشتري يتم بشرط منح المتعامل الضمانات التقنية و  نه كما أغفل أ

ية لم تعطي تعريف بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية قهو خلاصة لما سبق یمكن القول أن معظم التعاريف الف   

 .أعطى له تعريفا
 

 :تعریف القانوني لعقد البيع بناء على التصاميم -2

ذه ه لقد سبق القول أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريف لعقد بيع بناء على التصاميم لأنه كان حديث النشأة ، و ترك    

ذا لهالذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية حاول إعطاء تعريف  11/70المسألة للفقه لكن بصدور القانون 

أو  ؤهاعقد بيع على التصاميم لبناية أو جزء من البناية مقرر بنا»: تنص على مايليالتي 76العقد فبالرجوع إلى نص المادة 

                                                           
 .00بتوسة إیمان ، النظام القانوني للترقية العقارية، المرجع السابق ، ص   1
 .06،ص 7776، سنة  19بختاوي ، دراسة حول إشكالية البيع على المخطط ، مجلة الموثق ، عدد لسعيد   2
 .00بتوسة إیمان ، النظام القانوني لترقية العقارية،المرجع السابق ، ص   3
 . ال الترقية العقاريةالمتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مج 66-30من المرسوم التنفيذي  71أنظر المادة   4
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ملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة ضمن و يكرس تحويل حقوق الأرض و و العقد الذي يته في طور البناء،

 ». ...ر كلما تقدم الانجازالمكتتب موازاة مع تقدم الأشغال ، و في المقابل ، يلتزم المكتتب بتسديد السع

ذا النص نجد أن المشرع الجزائري أعطى تعريفا غیر شاملا حيث أغفل التزامات طرفي العقد نص على التزام بنقل ه فباستقراء

 . ذا الأخیر بتسديد السعره الملكية فقط من قبل المرقي العقاري إلى المكتتب و التزام

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية  11/70المشرع في القانون  يهاو لكن بتحليل المواد القانونية التي نص عل      

 بهبموجو ذلك العقد الذي يلتزم المرقي العقاري ه عقد البيع بناء على التصاميم»:یمكن أن نستخلص التعريف التالي.العقارية

، و التزامه 3 رشهو إخضاعه للشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل أو ال 2ية البناياتكلم أن يكرس تحويل حقوق الأرض

في العقد تحت طائلة   يها، كما يلتزم المستفيد بدفع تسبيقات أو دفعات مجزئة متفق عل يهابإتمامه خلال المدة المتفق عل

 ». .4البطلان

 :خصائص عقد البيع بناء على التصاميم :ثانيا

 :مايلي نهابخصائص عدة نذكر م زهاذه الصيغة فميه بما أن المشرع إستحدث

 :33-33خصائص عقد البيع بناء على التصاميم وفقا المرسوم الشریعي -1

 . أنه عقد يقع على محل غیر موجود عند التعاقد ، و إنما قابل للوجود في المستقبل  -

ر يفوق القانون و ليس بمجرد التوقيع شهر في المحافظة العقارية حيث تنقل الملكية بمجرد شهأنه عقد ينقل الملكة بمجرد    -

 . على العقد

                                                                                                                                                                                                      
 .المتعلق بالنشاط العقاري 74-04من المرسوم التشریعي رقم  70 انظر المادة  1

 . المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية ، المرجع السابق 70-11القانون  76أنظر المادة   2
 .،نفس المرجع90نظر المادة  3
 .نفس المرجع 40انظر المادة   4
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ضمان  ضمان المشتري ، اهمهاالمشتري محمي بموجب الضمانات المعروفة في القواعد العامة ،إضافة إلى الضمانات الخاصة  -

 .حسن الانجاز و إتمام مطابقة للمواصفات المطلوبة والتصميم المتفق عليه

 . للمستفيد حق الامتياز من الدرجة الأولى في حالة إفلاس المرقي العقاري   -

ل على المشتري بدفع الثمن أولا في شكل دفعة على حساب و باقي الأقساط حسب تطور مراحل الانجاز ، على سهت   -

 . سط الأخیر عند تسليم العقارأن يسلم الق

ره، و اعتبار المشتري مالكا لأنه  يتسلم شهو  لهالقيد على التصرف ، بالرغم من تحديد العقد في شكل رسمي و تسجي  -

صورة عن العقد الرسمي فقط من طلب قروض بنكية دون التصرف في العقار محل الانجاز ، ولا يتسلم أصلية العقد إلا 

 .1ر محضر التسليمشهقساط و بعد تسديد كافة الأ

 :30-11خصائص العقد البيع بناء على التصاميم وفق القانون  -2

المتعلق بالقواعد التي  70-11من القانون 76حيث نصت المادة لهيتميز عقد البيع بناء على التصاميم من حيث مح    

 .«.... أو في طور البناء ؤهاعقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من البناية مقرر بنا »:تحدد نشاط الترقية العقارية

 

انه قد تكون البناية  إذن نستنتج  ئهاو بناية أو جزء من البناية المقرر بناه إذ نجذ أن محل البيع العقار على التصاميم        

ني  هكن أن يكون محل بيع العقار ذات استعمال السكني أو الم، كما یم2جماعية على شكل عمارة أو فردية على شكل شقة

على 70-11من القانون 90،أما من حيث دفع الثمن فقد نصت المادة 3تجاري أو حرفيكما قد  يكون ذا  استعمال  

دم مايلي یجب أن يوضع عقد البيع على التصاميم ،تحت طائلة البطلان، تشكيلة سعر البيع وأجال الدفع بالنسبة لتق

 .الأشغال

                                                           
 .13 ،  13ص  مسكر سھام ، بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة ، المرجع السابق ، ص   1

 .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 66-06من الأمر 007إلى009أنظر المواد   2
 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية70-11من القانون 7-10انظر المادة   3
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یجب عليه في حالة تجزئة تسديد المبلغ المتفق عليه تحديد كيفيات ذلك، كما نلاحظ أن المشرع فرض إثبات طريقة      

 .أجال الدفع بالنسبة التقدم في الأشغال

بین الطرفین ر تحقيق التوازن العقدي وإقامة العدالة اهر من مظظهإن ربط المواعيد دفع الثمن مع تقدم الانجاز م     

ذا الارتباط يشكل إجحاف في حق المقتني الذي يلتزم بالثمن وفقا لمواعيد ه بحيث أن تخلف تهاوالتكافؤ في مقدار التزاما

 إلى المرحلة تتناسب مع الأقساط  به، فيما إذا كان المرقي قد بداء العمل أو دون تحقيق فيما إذا كان قد وصل  يهاالمتفق عل

 .1المستحدثة

 73من خلال المواد  70-11القانون يهاما بالنسبة لضمانات الخاصة في بيع العقار بناء على التصاميم فقد نصا علأ    

 :نلاحظ أنه أعطى المشرع ضمانات خاصة على غرار العقود آخري وتتمثل في 87المادة60و

 . ء الكامل للأشغال وحسن الانجاز البنايةنهاضمان الإ    -

نية والتقنية من طرف صندوق الضمان والكفالة هالمدفوعة وإتمام المشروع وتغطية أوسع للالتزامات المضمان الأقساط   -

 . المتبادلة

 2.ضمان إدارة الأملاك لمدة سنتین ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخیر من البناية المعنية   -

 :طبيعة القانونية لعقد البيع بناء على التصاميمال :ثالثا

 79المتعلق بنشاط الترقية العقارية أعطى صفة التاجر للمرقي العقاري بموجب المادة  79-39بما أن المرسوم التشريعي    

 73ذا ما صرحت به المادة ه و من الأعمال التجارية بالنشاط للمرقي العقاري وه منه إذن عقد البيع بناء على التصاميم

                                                           
، مداخلة ألقيت ضمن الملتقى الوطني حول  70\11ربيعة صبا یحي،الضمانات المستحدثة في البيع العقار بناء على التصاميم على ضوء والأحكام القانون  1

 .7717فيفري76و70جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،  -الواقع والأفاق-الترقية العقارية
 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،المرجع السابق ،70-11من القانون87و  60و 73انظر المواد  2



 

 

 
58 

 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  70-11من القانون  13دته نص المادة ذا ما أكه ،و1ذا المرسوم التشريعيه من

ل للقيام بأعمال التجارة لممارسة نشاط الترقية ؤهيسمح لكل شخص معنوي أو طبيعي م»:العقارية التي تنص على مايلي

 .«...  العقارية

و فه أما بالنسبة للمستفيد  رة بالنسبة للمرقي العقاري و من أعمال التجاه ذا نقول أن عقد بيع بناء على التصاميمبهو      

و عقد تجاري مدني فيكون تجاري بالنسبة للمرقي ه ،إذن2تهنها من أعمال المدنية إلا إذا قام بشراء لأجل البيع كحرفة یم

 . العقاري و مدني بالنسبة للمقتني

 الشكلية في عقد البيع بناء على التصاميم: الفرع الثاني

لمرسوم التشريعي االمتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية و  70-11أوجب المشرع الجزائري و فق أحكام القانون  
یحرر عقد البيع بناء على التصاميم على الشكل  نهعلى أ همن 12المتعلق بنشاط العقارية من خلال نص المادة  39-79

 المتضمن نموذج  66-30شكل رسمي حسب نموذج المسبق في المرسوم التنفيذي الأصلي فلا ينعقد العقد إلا إذا فرع في 
ذا العقد یجب التقيد بالبيانات الإلزامية ه ، فالشكلية وفق3عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية

 .ر و يسجل العقدشهو إرفاق العقد بالوثائق المرجعية المذكورة في نموذج ، إلى جانب إلزامية ب
 

 :البيانات الإلزامية في عقد البيع بناء على التصاميم :أولا

-11المتعلق بنشاط الترقية العقارية الذي الغي بموجب القانون  79-39اشترط المشرع الجزائري من خلال المرسوم التشريعي 

 : الإلزامية و التي تتمثل فيما يليالمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية توفر بعض البيانات  70

 

                                                           
 المتعلق بنشاط الترقية العقارية ، المرجع السابق 39/79من المرسوم التشريعي  73انظر المادة  1

 .06المرجع السابق ص , الإطار القانوني للترقية العقارية , ة ایمان تسو ب  2 
 .1330، سنة  19لمتضمن نموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق قي مجال الترقية العقارية ، الجريدة الرسمية ، عدد ا 66-30مرسوم التنفيذي ،   3
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 :العناصر الثبوتية للحصول على رخصة البناء -1

من القانون رقم  67لم يعرف المشرع الجزائري رخصة البناء في قانون التعمیر و لا في قوانین أخرى بل اكتفى في المادة       
ت المفضية على الساحة العمومية جهارخصة تشترط في حالة تشييد البنايات الضخمة منه أو الوا نهابالنص على أ 37-73

 .1للتدعيم أو التسييج و انجاز جدار صلب 
ي وثيقة إدارية تسلم على شكل قرار إداري لكل شخص طبيعي أو معنوي متحصل ه»: و بالتالي فان رخصة البناء      

 .«2تقدیم ملف كامل مدعم بكل نسخ التي تثبت الصفة  2أو تغيیر بناء موجودة شريطة  على ملكية الأرض ، يريد انجاز

البيع بناء على التصاميم على  على أن يتضمن عقد  11/70من القانون  97كما أوجب المشرع الجزائري نص المادة        

 .3رخصة البناء

للمرقي العقاري ببناء العقار محل عقد البيع بناء على  لهافرخصة البناء تعد وسيلة قانونية أساسية تسمح من خلا     

تلعب دورا فعالا في تقدیم حماية  نهار ذلك من خلال بأظهيئة و التعمیر و يتهو معمول  في القانون اله التصاميم طبقا لما

 .4بعملية البناء ي اكبر ضمانة للمرقي العقاريه للمشتري من احتمال قيام البائع ببيع عقار غیر مرخص ببنائه أصلا و

 : سعر البيع و آجال الدفع-2

یجب أن يوضح »:مايلي       المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الرقية العقارية على 70- 11من القانون 90نصت المادة 

 .«.... عقد البيع على التصاميم ،تحت طائلة البطلان،تشكيلة سعر البيع وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال

 

 

                                                           
، سنة  32، عدد  یتعلق بالتھیئة و التعمیر ، الجریدة الرسمیة  ، 71/12/1007المؤرخ في  ، 20-07من القانون  32نظر المادة أ  1

1007. 

–رابح صافیة ، رخصة البناء ، آلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري ، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة / و د اقلولي،/ د  2

 .33المرجع السابق ، ص  –الواقع و الأفاق

 .، المتضمن القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، المرجع السابق 73-11ن من القانون  47نظر المادةأ  3

4
 المتعلق بالتھیئة و التعمیر ، المرجع السابق 20-07من القانون  37/1انظر المادة   
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أشغال، كما یجب  یجب أن يوضح عقد البيع بناء على التصاميم تشكيلة سعر البيع و آجال الدفع بالنسبة لتقدم       

،و بالتالي لا بد من أن يذكر في عقد البيع سعر البيع العقاري في طور الانجاز 1عليه، في حالة تجزئة تسديد المبلغ المتفق عليه 

 .كما یجب تحديد أجال الدفع في العقد  و يكون مجزأ حسب تقدم الأشغال ،

 :مراجعة الثمن وتحدید آجال تنفيذ الأشغال -3

كما انه   أي یمكن مراجعته، نهائيیجب أن يتضمن عقد البيع بناء على التصاميم الثمن البيع و يكون تقديري أي انه ليس    

كحد % 77یجب أن يتم تحديد الثمن و كيفية مراجعته حيث انه لا یمكن أن يتجاوز مبلغ المراجعة بین الأطراف نسبة 

أقصى من السعر المتفق عليه في البداية، كما یجب أن ترتكز صيغة المراجعة الأسعار على عناصر التغيیرات سعر الكلفة 

 .2 الطارئة سعار المواد و العتاد و اليد العاملة باستثناء الظروف وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية الأ

كما فرض المشرع الجزائري إذ ذكر في عقد بيع بناء على التصاميم تحديد آجال تنفيذ الأشغال حتى لا يتعرض المرقي        

من القانون  00المادة عليها ما نصت  وهدا بین أطراف عليها العقاري إلى عقوبات في حالة عدم احترام المدة المتفق 

تحدد آجال تنفيذ الأشغال الضرورية لإصلاح »:المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على مايلي 11-70

 .  »  78البناية بموجب العقد المذكور أعلاه في المادة  تجهيزاتعيوب البناء أو حسن السیر عناصر ت

 :المرجعية المذكورة في النموذجإرفاق العقد بالوثائق  : ثانيا 

زيادة عن البيانات السابقة ،فنجد أن المشرع إشترط جملة من الوثائق الضرورية أن نرفق بعقد البيع بناء على التصاميم      

 : بین لكلا الحالتین أي إذا كانت بناية فردية أو جماعية الوثائق التالية هحيث أن
 

 

                                                           
 . ، المتعلق بالنموذج على عقد البيع بناء على التصاميم لذي يطبق في مجال الترقية العقارية ، المرجع السابق 66-30ن من المرسوم التنفيذي  71أنظر المادة   1
 ، المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الرقية العقارية، المرجع السابق 70-11من القانون  96أنظر المادة    2
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 : إذا كانت في حالة بنایة جماعية  -1

 على بناء البيع عقد يتم إرفاق أن یجب فانه جماعية بناية من جزء أو جماعية بناية عن عبارة المبيع العقار كان إذا      

 .البطلان طائلة تحت التالية المرجعية بالوثائق التصاميم

 .ككل للمشروع الأساسية الأرضية ملكية يثبت الذي العقد أي :الملكية عقد -

 . التصاميم على بناء بيع عقد في اللازمة البنايات فيلها  تطرقنا أن و سبق: البناء رخصة  -

 تجعل حيث الخطأ تمنع التي التعین عناصر بمثابة تعتبر فالتصاميم :الملحقة التصاميم   -

 . 1المطابقة و بالانجاز هلالتزامات ⁽البائع تنفيذ مدى تحديد في الأساسي المرجع تعتبر انها كما ، بالمبيع علم على المشتري

 القانوني النص أن نجد التي العامة القواعد إلى بالرجوع :المشتركة الملكية نظام مشروع  -

 بنصها المشتركة الملكية على 743 المادة في الجزائري المدني«   :  الحالة في المشتركة الملكية

 ون ملكيتهاتك التي و المبينة العقارات مجموعة في المبني العقار عليها يكون التي القانونية

 الأجزاء في نصيب و الخاص جزء على منها واحدة كل تشمل أشخاص عدة من حصص على مقسمة

  2». المشتركة

 من عقدفهو المشتركة، الملكية نظام و للبيع المعروضة العقارات قوام یحدد الذي ة هوالمشترك الملكية نظام فمشروع        

 منها الهدف البائع بعناية الموثقيعدها  وثيقة وهو، المشتركة الأجزاء لاعتبار شريك كل الموافقةه في تشترط لا إذ الخاصة العقود

 . .3المشتركة الملكية في شركاء عتبارهم با للبناية المستفيدين الشاغلین التزامات و حقوق تحديد

 

                                                           
 273 ص ، السابق المرجع ن العقارية المنازعات ، باشا حمدي ، زروقي ليلى1

 80 ص ، الذكر سابق المرجع ، العقارية للترقية القانوني ،الإطار إیمان بتوسة  2

 .709نفس المرجع السابق،ص باشا، حمدي ، زروقي ليلى   3
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 في الخاصة القواعد هأكدت ما وهدا  قبل من اختياريا نظاما كان بعدما الجزائر في إجباريا فأصبح المشتركة الملكية فنظام       

 الترقية نشاط تنظم المحدد للقواعد التي 0 -11 القانون و أحكام العقارية الترقية بنشاط المتعلق 03 -93 التشريعي المرسوم

 منه 96/1لنص المادة  طبقا العقارية

 بموجبها يتم العقارية الترقية في المرقي من بطلب الموثق يعدها تقنية وثيقة عن عبارة وهو : المشهر للتقسيم وصفي  -

 الوصفي الكشفع هدا یخض الملكية، أصل مع يتناقض لا دقيقا تعيينا للاشتراك المبنى العقار في المتضمنة الحصص تعيین

 نوع من)للعقار العامة المعلومات جانب إلى یحتوي أن یجب التصاميم على بناء البيع عقد فإن منه و ،الشهر الأجزاء للتقسيم

 للتقسيم الوصفي الجدول في الواردة الخاصة المعلومات على أيضا....( ، القطعة رقم ، القسم رقم ، الشارع و البلدية ،اسم

 أعلاه المذكورة الوثائقن هده إذ  1 المشتركة الأجزاء فينسبتها و  نوعها و الحصص أرقام ، الطابق ، الدرج ، العمارة كرقم)

 . التصاميم على بناء بيع بعقد ارفاقها  یجب أخرى وثائق فهناك  فردية كانت إذا أما جماعية بناية كانت إذا ارفاقها یجب

 : فردیة بنایة حالة في كانت إذا -2

 :يلي فردية فيما بناية حالة في التصاميم على بناء البيع عقد في ارفاقها الواجب الضرورية الوثائق تتمثل 
 

 . الأرض لقطعة العقاري للمرقي الملكية إثبات بمثابةقد هو الع ذاھ: الملكية عقد -

 أو وحدتین إلى العقارية الوحدة تجزئ التيوهي  التجزئة رخصة: بها  الملحقة الوثائق و البناء الأرض التجزئة رخصة -

 2 فقط الفردية للبناية ليس و ككل مشروع الأرض تجزئ التجزئة فرخصة أكثر،

 و بالتهيئة المتعلق 73 -37القانون  في  ص عليها المنصو  للأحكام طبقا تسلم إدارية رخصةة هي الرخص فهده      

 .اليها وقد تطرقنا سبق الملحقة التصاميم و البناء رخصة التعمیر أما

 

                                                           
 .82 ،ص السابق العقارية،المرجع للترقي القانوني إطار ، إیمان بتوسة  1
 .السابق المرجع ، التعمیر و بالتهيئة  المتعلق 37/73 القانون من 57 المادة انظر  2
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  :التصاميم على بناء البيع عقد اشهار و تسجيل : ثالثا 

 في محددة آجال خلال والطابع التسجيل مصلحة في التصاميم على بناء البيع عقد يسجل أن یجب العقود كل غرار على

 عليه المرسوم أكد ما وهدا القانونية لإجراءات وفقا العقارية المختصة المحافظة لدى يشهر أن یجب كما التسجيل القانون

 من الأولى الفقرة في 34 المادة هأكدت كما همن 12 المادة نص في بتحديد العقارية الترقية بنشاط المتعلق  79-39التشريعي

 بناء البيع عقد إعداد  يتم »: يلي ما على نصت التي العقارية الترقية نشاط تنظم التي بالقواعد المتعلق 70-11 القانون

  .....».شهاروالإ بالتسجيل الخاصة قانونية لشكليات یخضع و رسمي شكل في التصاميم على

-70القانون من2 7المادة باستقراءلكن  و التسجيل، و شهرال لعمليات إخضاعه واجب التصاميم على بناء البيع عقد إذن

 :مايلي على تنص التي 1 المالية قانون المتضمن 71

 بالترقية المتعمدون انجزهاجديد  سكني استعمال ذات محلات بيع المتضمنة العقود العقاري شهارالإ رسم من تعفي    «

 السكن من هدا لاسيما و العمومية الخزينة من الدعم المالي من المستفيدة السكن برامج إطار في ، الخواص واو العمومي

 ».الريفي  السكن و البيع بالإیجار إطار في السكن و التساهمي الاجتماعي

 الملكية انتقال عنه يترتب شهر  إعطائهل هو التسجي من فلهدف التصاميم على بناء البيع عقد یميز ماء الإعفا ان هدا     

 المدني القانون من 793 المادة عليه نصت ما وهدا المشتري إلى القانون بالمراقبة الضرائب مصلحة قيام و ثابت تاريخ  بقوة

 الغیر حق يلي :« في المتعاقدين بین ذلك أكان سواء العقار في الأخرى العينية الحقوق و الملكية تنتقل لا ما على تنص التي

 تنقل لا منه و ». العقار شهرمصلحة تدير  التي القوانین بالأخص و القانون عليها ينص التي الإجراءات روعيت إذا إلا

 على تشجيعه و المشتري تحمي قانونية كضمانة وهدا  ، العقارية المحافظة في شهربال إلا التصاميم على بيع العقد ملكية

 .2التصاميم على بناء بيع تقنية استخدام

                                                           
 .2773ة سن ، 85 عدد ، الرسمیة الجریدة ، 20/70/2773في  المؤرخ المالیة قانون المتضمن ، 21-73القانون   1

 .1308،سنة 61 عدد الجريدة  الرسمية، ، المتمم و المعدل التسجيل قانون ، المتضمن73/73/1306،المؤرخ في 176 -76 رقم الأمر  2
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 التصاميم على بناء البيع عقد آثار : الثانيمطلب ال    

 سواء الطرفین لكلا أثار الالتزام يرتب وهدا  الجانبین الملزمة العقود من التصاميم على بناء البيع عقد بان القول سبق لقد     

 و الملكية بنقل الالتزام التصاميم على بناء البيع لعقد العقاري بالنسبة المرقي التزامات فتمثل المستفيد، أو العقاري المرقي

 ما نتولى وهو  الثمن بدفع تترتب منها التزامات عليه تترتب فأيضا للمشتري بالنسبة أما من الالتزامات غیرها و  البناء مطابقة

 .ثانيا في التزامات المشتري و أولا في العقاري المرقي التزامات بدراسة نقوم سوف لهدا لاحقا بيانه

 . العقاري المرقي التزامات : الفرع الأول

 أن بما و بالضمان و التسليم و الملكية بنقل التزاما( العقاري المرقي) البائع على التصاميم على بناء البيع عقد يفرض     

 الضمانات بعض إلى إضافة ، مطابقته و بالانجاز ملزم البائع فان الانجاز طور في عقار على يرد التصاميم على بناء البيع عقد

المرقي  التزامات فإن 66-30رقم  التنفيذي بالمرسوم الملحق التصاميم على بناء البيع عقد نموذج حسب الخاصة،و الأخرى

 هسنشرح ما وهوبالضمان ،الالتزام بتسليم ،الالتزام المطابقة و بالانجاز الالتزام ، الملكية بنقل الالتزام: يلي كما تترتب العقاري

 .تدریجيا

 الملكية بنقل الالتزام: أولا 

 تنتقل لا أنه مع المقتني المبيع إلى الملكية بنقل الالتزام العقاري للمرقي بالنسبة التصاميم على بناء البيع عقد آثار من    

و التسجيل ،  شهرأو بالنوع إلا بإتمام إجراءات ال       بالذات معينة كانت سواء عقار على الواردة العينية الحقوق و الملكية

، و كذا نص 1شهرالمدني فملكية المبيع تنتقل بقوة القانون بمجرد إتمام إجراءات ال من القانون 039طبقا لنص المادة  وهدا

 . 2العقاري المتضمن إعداد مسح الأراضي ، العام و تأسيس السجل  00-06من الأمر رقم  18و  15المادتین 

                                                           
 .، المتضمن القانون المدني المرجع السابق66-06من الأمر 186انظر المادة   1
 .1306، الجريدة الرسمية في العدد ، سنة  12/11/1975المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، المؤرخ في  ، 00-06الأمر   2
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لازم  بما هويلتزم البائع بان يقوم » : كما يلي  نصها من القانون المدني و جاء  981ما نصت عليه المادة  كما هدا       

 . »لنقل الحق المبيع إلى المشتري ، و أن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیر أو مستحيل

في المحافظة العقارية شهره وتسجيله و إذن عقد البيع بناء على التصاميم يلزم المرقي العقاري بإفراغ العقد في شكل رسمي      

 .فإذا تم إبرام عقد البيع مع اتخاذ الأشكال المحددة في القانون يعتبر العقد صحيحا

القانون  هفي الشكل الذي نص علي هإبرام وهوالقواعد العامة  عليهو بالنسبة لعقد البيع بناء على التصاميم تنطبق       

نشاط الترقية العقارية تنتقل الملكية العقار المبيع إلى المشتري بقوة القانون ،غیر أن  المحدد للقواعد التي تنظم 11-70

خصوصية عقد البيع على التصاميم تجعل المرقي العقاري ينتقل ملكية العقار المبيع یختلف عن التزام البائع في عقد البيع 

الانجاز  العقاري لعقد البيع على التصاميم تنتقل ملكية الأرض و البناء محل  شهاربإتمام إجراءات الإ هنإالعادي من حيث 

 (1).إلى المستفيد

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية التي تنص على  70-11من القانون  93و بالرجوع إلى نص المادة       

ناية و جزء من البناية من طرف المقتني إلا بعد تسليم في حالة عقد البيع على التصاميم لا یمكن حيازة ب»:مايلي 

 ...». 1337المؤرخ في أول ديسمبر سنة  73-37في القانون رقم  عليهاالمطابقة المنصوص شهادة

المادة نستنتج أن في عقد البيع على التصاميم تنتقل الملكية إلى المقتني على مرحلتین ، الأولى  نص هدهفمن خلال        

 شهادةو المرحلة الثانية بعد انجاز المشروع أو تسليم   نللعقد تنقل الملكية بقوة القانو العقاري  لشهرتمام إجراءات ابمجرد إ

الحالة بالانتفاع و رفع القيد على التصرف ،  في هدهالمطابقة و دفع ثمن كامل ، و تحديد محضر التسليم أين يتمكن المشتري 

للقواعد العامة في  خلافا  وهدامن التمتع و التصرف ،  لصاحبها حق الملكية یخولهاتي فيصبح بذلك المشتري كل الحقوق ال

 .1العقد شهرنقل الملكية العقارية ، التي تنقل دفعة واحدة بمجرد 

 

                                                           
 . المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، المرجع السابق 70-11،من القانون  71الفقرة  90انظر المادة   1
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 .هالالتزام إتمام البناء و مطابقت : ثانيا 

لذلك يلتزم المرقي العقاري بمواصلة البناء وانجازه و مطابقته للمواصفات  العقد يرد على عقار لم يتم انجازه بعد ، ان هدا     

 .لذلك سوف نبین التزام المرقي العقاري بمواصلة البناء و انجازه ثم التزامه بمطابقة البناء عليهاالمتفق 

 :إتمام البناء و انجازهبلالتزام ا  -1

أجزائه وتركيب كل العناصر الضرورية كم یجب عليه إتمام البناء،  وتشيد هيكلیجب على المرقي العقار يإتمام البناء      

في المكان  التجهيزو تنفيذ أشغال البناء و تشييد كل الأجزاء و تركيب عناصر  انهاءفنستنتج أن يلتزم البائع بمواصلة البناء ، 

الأخیر تام الانجاز  يعتبر هدا ز العقار و ، ليصبح البناء صالحا للغرض الذي أنجز من أجله ،فلابد من إتمام انجا لهاالمخصص 

،إن الالتزام بمواصلة البناء و إتمامه مستقل عن التزام المرقي العقاري بالضمان و يتم إثبات 1كانت الأعمال قد نفذت إذا 

بالغة  اهمية حيث أن تحديد مدة الانجاز البناءبانهاءالمطابقة، فيتقرر التزام المرقي العقاري  شهادةالانجاز بالحصول على  انتهاء 

 :تتمثل فيما يلي

 .و يبدأ التزامه بتسليم المبيع إلى المشتري انهائه بتمام الانجاز يعتبر المرقي العقاري ملزم بمواصلة البناء و  -

 . مع المشتري عليهابتمام الانجاز يصبح المرقي العقاري مستحقا لباقي دفعات الثمن المتفق  -

 .2نجاز تبدأ حساب مدة الالتزام المرقي العقاري بالضمانبتمام الا -

 :الالتزام بالمطابقة -2

المطابقة تمنح المرقي  فشهادة  المطابقة من مصالح المختصة شهادة يتم إثبات مطابقة البناء عن طريق الحصول على       

و ذلك من اجل إثبات مطابقة البناء مع رخصة البناء إذ     ءالبنا نهاءالعقاري بعد إشعاره للمجلس الشعبي البلدي وجوبا بإ

المطابقة يعد قرينة على أن البناء مطابق لرخصة  شهادة لمدى احترام أحكام رخصة البناء ، و تسليم  هتعتبر وسيلة مراقبت

                                                           
 .118، 116سهام مسكر،بيع العقار على التصاميم في الترقية العقارية ، المرجع السابق ،ص ص   1
 . 171سهام مسكر ، بيع بناء علي التصاميم في الترقية العقارية، المرجع السابق،ص  .  2
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فنطاق عدم  1 ءالمالك أو صاحب المشروع للحصول على رخصة البنا قدمهااعتمادا على التصاميم التي  البناء المسلمة 

المعماري أو للمساحات  المهندسمطابقة المواصفات يتعلق أساسا بعدم احترام رخصة البناء أو التصاميم المعدة من طرف 

 .2علوها و حجمها البنايات و  ، أو عدم احترام تواجد تشييد عليهاالمحدد الانجاز 

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية حيازة بناية أو جزء من بناية من طرف المقتني  70-11أمكن القانون      

 .3 و التعمیر التهيئة المتعلق بقواعد ا 73-37في القانون  عليهاالمنصوص  المطابقة  شهادةإلا بعد تسليم 

 :الالتزام بالتسليم  -2

التزام ع هو ،فالتزام البائع بتسليم المبي4وقت المبيع عليهاالشئ المبيع إلى المستفيد في حالة التي كان يلتزم البائع بتسليم       

 .5 وقت إبرام العقد عليها المشتري في حالة التي كان بتحقيق غاية ، و لا يتحقق إلا إذا قام البائع بتسليم المبيع إلى 

 

العقد البيع على التصاميم إلى  ، يلتزم بتسليم البناية محل  لهاالبناية و مطابقته المرقي العقاري بانجاز  نهاء بعد إ و من هدا 

عقد حفظ الحق الذي ابرم في السابق ، ي هو ، فان مصدر التزام المرقي العقاري بتسليم العقار المحفوظ إلى المشتر  6المشتري

 .و مطابقته للمواصفات المطلوبة انهائه العقد بتسليم العقار المبني فور بمجب هدا الأخیر  يلتزم هدا حيث 

 

 

                                                           
 31ة إیمان ،الإطار القانوني للترقية العقارية، المرجع السابق ، ص تسو ب  1
 .179نفس المرجع السابق، ص  سهام  مسكر ،  2
 .المتضمن للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 70-11من القانون  93انظر المادة    3
 .يتضمن القانون المدني ،المرجع السابق 66-06الفقرة الأولى ، من الأمر رقم  980انظر المادة    4
 .176، ص 7771،ديوان المطبوعات ، الجزائر ، سنة 70بعة محمد حسنین ، عقد البيع في القانون الجزائري ، الط   5
 . المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، المرجع السابق 70-11من القانون  93و  70انظر المواد   6
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يتم التسليم بوضع » :من القانون المدني الجزائري على أنه 980/1المادة  عليهاأما بالنسبة لعملية التسليم فنصت        

م البائع تسليما ماديا مادا هدون عائق ، و لو لم يتسلم هو الانتفاع ب هالمبيع تحت التصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازت

 .» بذلك ویحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشئ المبيع همستعد لتسليم هقد اخبره بأن

المادة نستنتج أن المرقي العقاري ينفذ التزامه بمجرد وضع العقار تحت التصرف المشتري بحيث يتمكن من  نص هدهفباستقراء 

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية اشترط  11/04لقانون حيازته و الانتفاع به، ولكن تجدر الإشارة أن ا

طبقا  و هداالآجال  احترام هده القانون تحديد آجال التسليم و فرض عقوبات عن عدم  خلال هداالمشرع الجزائري من 

 .1منه 90المادة  لنص 

من نفس القانون أن يثبت بتسليم بمحضر يعد حضوريا في نفس مكتتب التوثيق قصد  09و بالرجوع إلى نص المادة        

 .2معاينة الحيازة الفعلية من طرف المرقي العقاري وتسليم البناية المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدية

 :الالتزام بالضمان : ثالثا 

ضمانات خاصة التي تنظم عقد البيع بناء على منها يلتزم المرقي العقاري بمجموعة من الضمانات في الترقية العقارية    

 .التصاميم لذلك سوف نتناول كلا من الضمانات العامة كل على حدى

 :الضمانات العامة -1

وأيضا ضمان العيوب الخفية غیر أن  ،ستحقاقالتزامات البائع وفقا للقواعد العامة ضمان عدم التعرض و الا اهمإن      

زة الضمانات تمكن المشتري بحيازة المبيع حيا اد هدهفي مجال الترقية العقارية  هأحكام خاصة تنظم لهاالضمان العيوب الخفية 

عملا بالمادة  وهداامتناع البائع عن التعرض للمشتري ي هو یمنع أي تعرض شخص فالتعرض الشخصوهدا  و مستمرة هادئة

أو  هيضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كل»: من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما يلي 371

                                                           
 .من نفس المرجع1 \ 09أنظر المادة  1
 .من نفس المرجع1 \ 09أنظر المادة  2
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له الوقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري أو يكون البائع  أو من فعل للغیر يكون هسواء كان التعرض من فعله بعض

 .»الحق من البائع نفسه اليه هداان حق ذلك للغیر ثبت بعد البيع قد آل مطالبا بالضمان ولو ك

قيام المرقي العقاري بأي فعل مادي من شانه أن يعكر حيازة  المادي هوالتعرض قد يكون ماديا أو قانونيا ، فالتعرض  فهدا

 .1المبيع المشتري دون أن يستثني القيام به إلى أي حق يدعيه على 

العقاري ضمان الاستحقاق للمشتري بتعويض المشتري إذا ما اثبت ما يدعيه فضمان عدم التعرض و  كما للمرقي      

 . یختلف عن القواعد ضمان التعرض و إلا في القواعد العامة التصاميم الاستحقاق في عقد البيع بناء على 

 :الضمانات الخاصة  -2

يتميز بضمانات خاصة حيث نجد أن المشرع الجزائري فرض على المرقي انه خصائص عقد البيع بناء على التصاميم  من اهم

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية  70-11من القانون  54مبین في المادة  بها و هدا ما هو العقاري ضمانات خاصة 

التزامات و مسؤوليات  يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد 66-17من المرسوم التنفيذي  97العقارية و المادة 

 :الالتزامات فيما يلي فثثمثل هده.المعينة للمرقي العقاري 

 التزام المرقي العقاري باكتتاب بالضمان لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة: 

 بهزيادة على التأمينات المطلوبة في التشريع المعمول »:المرجع السابق على مايلي 70-11من القانون 60نصت المادة 

اكتتاب ضمان  انهائهاجل بيعه قبل  المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز المشروع العقاري من مهنة و في إطار ممارسة نشاط 

 :الترقية العقارية قصد ضمان مايأتي على الخصوص

 .المكتتبون في شكل تسبيقاتبها تسديد الدفعات التي قام  -

 .إتمام الأشغال -
                                                           

 .60بيع العقار على التصاميم في الترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص  مسكر سهام، 1
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 «. و التقنية المهنيةتغطية أوسع للالتزامات  -

المادة نستنتج انه على المرقي عند مبادرته بانجاز المشروع عقاري في إطار عقد البيع على التصاميم  نص هدهفمن خلال 
اكتتاب ضمان الترقية العقارية أمام الصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية ، حتى يستفيد المقتني من 

ن هدا وق الضمان و الكفالة سواء تعلق الأمر بضمان التسديدات أو ضمان إتمام الأشغال ، و اكتتاب بالضماضمان صند
التي تحتوي على شروط  الاكتتاب يتم عن طريق وثيقة الضمان  وهداالتزام يقع على عاتق المرقي العقاري لابد من الوفاء به، 

 .1اليهاعامة للضمان يلتزم المرقي العقاري الخضوع 
 
 

 الضمان العشري: 

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات و  66-17من المرسوم التنفيذي  77-97نصت المادة 

سنوات ،المسؤولية المتضامنة مع كاتب  17يتحمل المرقي العقاري خلال مدة »:للمرقي العقاري كما يلي المهنيةالمسؤوليات 

 .«...  الدراسات و المقاولین

تقع المسؤولية انها المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  70-11من القانون  08كما نصت المادة 

صلة بصاحب المشروع من خلال العقد في  لهم  العشرية على عاتق كاتب الدراسات و المقاولین و متدخلین آخرين الذين

 .2ءالبنا جراء عيوب في  منهاحالة زوال كل بناية أو جزء 

المعماريین  المهندسین النصین نجد أن المرقي العقاري يعتبر مسؤلا بالتضامن مع المقاولین و  استقراء هدينفمن خلال 

من  سريانهاعيب من العيوب الخفية وسلامة العقار خلال مدة عشر سنوات يبدأ  ظهورأو  تهدمعن البناء من وقوع أي 

 . تاريخ حيازة ملكية البناية

                                                           
 . 178دوة آسيا ، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية ،المرجع سابق الذكر ، ص    1
 . المرجع السابق المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 70-11من القانون  08انظر المادة   2
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الحرص على انجاز  والمهندسینوسيلة قانونية تجعل المرقي العقاري و المقاولین  العشري هوو الملاحظ أن الضمان 

 .للمبيع النهائيخلال عشر سنوات من تاريخ التسلم  ى عاتقهمالمباني بدقة حتى يتفادوا خطورة المسؤولية التي تقع عل

 التزامات المقتني: الفرع الثاني

ينشأ  فهوقد البيع بناء على التصاميم رتب آثار على المرقي العقاري فسوف بالضرورة يرتب آثار على المقتني بما أن ع      

، أولا الالتزام بدفع الثمن و ثانيا  التزامین هامینالالتزامات في  فثمثل هدهالأخیر تقابل التزامات البائع  على هدا التزامات 

 .الالتزام بالتسليم

 

 : التزام المشتري بدفع الثمن :أولا

يعتبر تحديد الثمن و طرق مراجعته من البيانات اللازمة في عقد البيع بناء على التصاميم تكون بالاتفاق بین الأطراف       

يدفعنا إلى إيضاح كيفية تحديده و طريقة دفعه لأن الثمن في عقد البيع بناء على  و هدا، فعلى المشتري الالتزام بدفع الثمن 

 .التصاميم یختلف عن الثمن في عقد البيع العادي 

 . ،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، المرجع السابق70-11من القانون  08انظر المادة  -1

 :طریقة تحدید و مراجعة الثمن  -1

التكلفة بشكل تقريبي عند إبرام العقد و یحدد على  يقدر هدهدد ثمن البيع عادة حسب كلفة الانجاز ، غیر أن البائع یح      

قابل للمراجعة ، فمراجعة الثمن تكون باتفاق الأطراف على أن لا تتجاوز النسبة المحددة  وهوالثمن بشكل تقديري  اساسها

 .1الثمن المتفق عليه في عقد البيع بناء على التصاميم  من %  77قانونا و التي تقدر ب 

                                                           
 .من نفس المرجع 96انظر المادة   1
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الفترة تحدث تطورات اقتصادية  خلال هدهآجال و  من لهابالغة في العقد لان الانجاز البناية أو جزء  لها اهميةالمراجعة  فتعتبر

 .المشرع الجزائري حددهاانونية تجعل الثمن غیر ثابت و قابل للمراجعة لكن وفقا نسبة ق غیرهافي الأسعار والمواد العتاد و 

 : طریقة دفع الثمن  -7

المتعلق بالنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في 66-30من المرسوم التنفيذي رقم  76نصت المادة       

بعا لمراحل تقدم یحدد ثمن البيع و كيفيات دفعه مع ربط قيام المشتري بالدفوع المجزأة ت» :مجال الترقية العقارية على مايلي

 .»الأشغال

 

 

مدة من الزمن فلا یمكن تحديد مواعيد  التزام دوري يستغرق تنفيذه  فهوالنص يلتزم المشتري بدفع الثمن المجزأ ،  فحسب هدا

، حيث ترك المشرع الجزائري للأطراف حرية تحديد طريقة دفع الثمن و لكن أحاطه  بضوابط معينة  1معينة لدفع الأقساط 

 : ما يلي منها

 . ضرورة تضمین عقد البيع بناء على التصاميم بطريقة الدفع -

 .بشكل مسبق دفعهاألا يكون دفع الثمن دفعة واحدة ، أي لا يكون دفعة واحدة يتم  -

 .2بالاتفاق بین الأطرافيدها أن يتم دفع الثمن على دفعات مجزأة يتم تحد -

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  و بالتحديد في نص  70-11و لكن بالرجوع إلى أحكام القانون      
أو امتناعه عن تسديد الدفعات المجزأة ، یجوز  حالة إخلال المشتري بدفع الثمن الثالثة نجد أنه فيفقرتها ففي  97المادة 

 .3من مبلغ التسبيق المدفوع لصالحه%  16بنسبة  الاحتفاظ للمرقي العقاري بطلب فسخ العقد مع 
                                                           

 .170دوة آسيا ،صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية ،المرجع السابق، ص   1

 .176ة إیمان ،الإطار القانوني للترقية العقارية ، المرجع سابق الذكر ، ص تسو ب  2
 .،المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، المرجع السابق 70-11من القانون  97أنظر المادة   3
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 :التزام المقتني بالتسلم : ثانيا 

بوضع المرقي العقاري العقار في  وهداللمقتني التزام بدفع الثمن في عقد البيع بناء على التصاميم ،إضافة إلى تسلم المبيع 

المشرع من إنجاز و  حددهاشروط  التصاميم هناكالبيع بناء على تصرفه ، حتى يستطيع الانتفاع به ، ولتسلم العقار في عقد 

مطابق لرخصة البناء و المواصفات المذكورة في العقد ، حيث يكون التسليم وفق محضر محرر بحضور الموثق المحرر لعقد البيع 

الحالة تبدءا حساب  وفي هدهعليه ، بتسليم يسلم المرقي العقاري القسط الأخیر من الثمن المتفق  وبهدابناء على التصاميم، 

 .1المدد الضمان المختلفة

 ارهاقالتماطل أو  بهدفكما يصبح للمقتني حق التصرف و التمتع بالعقار ، فإذا لم يتم المقتني بتسلم المبيع سواء        

 .2م المبيع محل البيع قانونياأعذاره  فانه يعتبر قد تسل البائع بحراسة البناء في الزمان و المكان المتفق عليه بالرغم من 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .170مسكر سهام ، ،بيع العقار بناء على التصاميم المرجع السابق ، ص  1
 .176نفس المرجع ، ص   2
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من خلال دراسة موضوع النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر على ضوء احكام القانون      

شاط الترقية العقارية من خلال سن نصوص ناتضح لنا مدى اهتمام وحرص المشرع الجزائري على تنظيم  11/40

 .التي عرفتها الجزائر  الجذريةمع التحولات تتلائم قانونية 

 

 إلاالمتعلق بالترقية العقارية اول خطوة لتجسيد مفهوم الترقية العقارية في الجزائر  68/40فيعتبر القانون 

نتهجة انداك اد انه صدر في ظل النظام عديدة اهمها السياسة الاقتصادية الم لأسبابان هدا القانون فشل 

انه لم يحقق الهداف المرجوة منه لعدم انسجام نصوصه القانونية و  إلا 39/49الاشتراكي فجاء المرسوم التشريعي 

 70معدا المادة  11/40عدم ضبطه للعلاقة بين المرقي العقاري و المستفيد فالغي هدا الاخير بموجب القانون 

 .منه

جاء  11/40العام لنشاط الترقية العقارية فان قانون  لإطارنا الى التنظيم القانوني ومن خلال تطرق

بل تعداها الى اعادة . منحصرا في الانجاز و التجديدبمفهوم جديد لنشاط الترقية العقارية فلم يعد هدا الاخير 

يكون المشرع قد  بهذاو .الى اقتناء ارضيات من اجل البناء و التهيئة  بالإضافة التأهيلالهيكلة و الترميم و اعادة 

بحيث حدد المشرع الجزائري المحلات المنجزة في اطار الترقية . وسع هدا القانون من مجال نشاط الترقية العقارية

رفية و المهنية و الاستعمال السكني على حساب المحلات التجارية و الح ذاتالاولوية للمحلات  فأعطى. العقارية 

 .39/49المحلات الصناعية بعدما كان قد اشار اليها في ظل المرسوم التشريعي  حذفبالمقابل 
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اعتبره تاجرا قد يكون من اشخاص  الذيمرة مهنة المرقي العقاري  لأولكما نظم هدا القانون و 

رقي العقاري منها القيد في في ظل هدا القانون على وضع شروط الالتحاق بمهنة الم القانون الخاص و حرص

اعتماد مسبق يشترط في تسليمه التحقق و الموافقة على الوسائل و  بالحصول على السجل التجاري فالزمه

 .المؤهلات المهنية للمرقي العقاري

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية سوف يعطي لا محالة  11/40ان صدور القانون رقم 

هنة المرقي العقاري و لنشاط الترقية العقارية و ما عيب نوعا ما هدا القانون كونه يعتمد على كيير نفس جديد لم

 .من النصوص التنظيمية 
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 01عبد الرزاق حسین يس، المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البناء دراسة مقارنة في القانون المدني، الطبعة   -5

 شر،،دون دار ن 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء ال ول النظریة العامة للالتزامات ، مصادر / د  -2

 ،   3002الالتزام ، العقد و الإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة ، دار الھدى للنشر ، الجزائر 

شور في موسوعة الفكر القانوني ،العدد الرابع ،دار الھلال محمد أ مین مزیان، الحكام بیع العقار وموقف القضاء ،مقال من  -2

 .للخدمات الإعلامیة ،الجزائر

 ، دار الخلدونیة ،الجزائر،3002جمال بوش نافة،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،طبعة -9

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  04-11 عثمان عبیكشي،الآلیات القانونیة للترقیة العقاریة في ظل القانون -1

 العقاریة ،مذكرة لنیل شھادة الماستر ،تخصص عقاري ،جامعة یحي فارس المدیة،

دارة ومالیة، جامعة الجزائر كلیة  ربیع نصیرة ،تمویل الترقیة العقاریة العمومیة ،مذكرة نیل شھادة الماجیستر ، -3 تخصص اإ

 3001س نة  ، الحقوق بن عكنون 

منصور مجاجي، النظام القانوني لترخیص أ عمال البناء في التشریع الجزائري ، مذكرة نیل شھادة الماجیستر في القانون  -2

 .3001-3000العقاري و الزراعي ، كلیة الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 
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   رة ماجس تیر ، كلیة الحقوق، سعدبیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة ، دراسة تحلیلیة ، مذك مسكر سھام، -4

 .3002دحلب ، جامعة البلیدة ، س نة 

 ثالثا   نصوص قانونیة 

، المتعلق بتكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات، الجریدة 6747\26\ 62،المؤرخ في62-47الأمر رقم  -1

 .6747،سنة67الرسمیة،العدد

 ةالمتعلق بالترقیة العقاری ، ،24\62لقانون رقما -3

 المتعلق بنشاط الترقية العقارية,  39/39المرسوم التشريعي  -3

، 67    ، الجریدة الرسمیة ،عدد6266\26\64المؤرخ في نشاط الترقیة العقاریة ، تنظم   لقواعد التي  المحدد ،27-66لقانون -4 -6

 .6266لسنة 

 En langue française : 

1- Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, op cit , p1. 
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7 .الإطار المفاهيهي  للترقية العقارية

9 .ماهية الترقية العقارية:   

9 .العقاريةالتطور التشريع  للترقية  

9 .الترقية العقارية في ظل النظام الاشتراكي:   

3131 الترقية العقارية في ظل النظام الرأ سمالي :

31مفھوم الترقية العقارية

3131تعريف الترفية العقارية وأ نواعھا : 

0203 القانونية لترقية العقاريةالطبيعة  :

00 المرقي العقاري:  

00 مفهوم المرقي العقاري:   

0001 :تعريف المرقي العقاري:   
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0201  تمييز المرقي العقاري عن بعض ال شخاص المشابهة له:   

01  العقاريمهنة المرقي :   

0201  نطاق نشاط المرقي العقاري:   

1211 .شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري:  

الإجراءات القانونية لصيغ التعامل في الترقية  : 

 العقارية

1213

11 .عقد البيع الترقوي :

11 :عقد حفظ الحق:

2221  .مفھوم عقد حفظ الحق : 

22 أ ثار عقد حفظ الحق:  

2223 .التزامات صاحب حفظ الحق 

2112 .التزامات المرقي العقاري 

13 . عقد البيع بناء على التصامیم:  
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10 .عقد البيع بناء على التصامیم مفھوم :

1011 .تعريف عقد البيع بناء على تصامیم و تحديد طبيعته 

1311 .الشكلية في عقد البيع بناء على تصامیم 

12 .التصامیم على بناء البيع عقد أ ثار :  

1222 .التزامات المرقي العقاري 

2321 .التزامات المقتني 

2221

2122

 2332

 


